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 مقدمة
 :: التعريف بالموضوع  أولا 

، فــ ن كــل مــن يتمتــع (1)إذا كــان الأجنبــي لــو كــل مــن ل يتمتــع بالجنســية الوطنيــة
ته حال ، شريطة أل تكون الجنسية الوطنية إحدى جنسيابالجنسية الأجنبية ل يعد وطنيا  

 زدواج الجنسية. ا تعدد أو

الأفـــراد الــــذين ينتمـــون إليهــــا  تهاومـــن المعـــرول أن كــــل دولـــة تحــــدد فـــي تشــــريعا
 ،عـــن طريـــق وضـــع المعـــايير الملا مـــة لـــذل . ول تحـــدد المقصـــود بـــالأجنبي ،بجنســـيتهم

حيـ  يعـد لـذا الأخيــر كـل شـخص ل يحمــل جنسـية الدولـة ول يعــد مـن رعايالـا. وتلتــزم 
د ركن يخرى بما تنتهي إليها نظيرتها بشأن نظام الجنسية الذي يتم بموجبه تحدالدول الأ

 . (2)الشعب المكون للدولة

ويأتي ضمن الأجانب عديم الجنسية الذي ل يحظـ  بجنسـية أي دولـة مـن الـدول 
ويختلــل بــذل  عــن الأجنبــي الــذي ينتمــي لدولــة معينــة، إذ يجــد نفســه فــي مركــز أســوأ  

 ن كل الشعوب. بحي  يعد أجنبيا  ع
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فكـان يعـد مـن قبيـل  ،يكن للأجنبي في وقت معين التمتع بالعديـد مـن الحقـوق مول
. ويـزاد علـ  ذلـ  إنكـار حقـه فـي الشخصـية القانونيـة (3)الأشياء، ل يعترل لـه بـأي حـق

، بــل يقــع ومــا ينــت  عــن لــذا مــن عــدم صــلاحيته لكتســاب الحقــوق والتحمــل باللتزامــات
ـــ ـــ  عاتقـــه فقـــط الواجب ـــق اتعل ـــة نظـــرة تتعل ـــدا  عـــن أي ـــام بهـــا، بعي ـــارس مســـخرا  للقي   باعتب

 بشخصيته القانونية. 

ـــد ت يـــر فـــي ظـــل عصـــر التنظـــيم الـــدولي، حـــين اتســـعت فـــي  غيـــر أن الوضـــع ق
العصــر الحــدي  مبــاد  حقــوق الإنســان، وتشــابكت العلاقــات الدوليــة، وازدلــرت التجــارة 

عايــا تلــ  الــدول. فقــد أصــبي العــالم فــي ، وكــذل  بــين ر (4)الدوليــة، والعلاقــات بــين الــدول
لل في وسـا ل النقـل والتصـال وظهـور النترنـت، ذالوقت الحالي، وفي خضم التقدم الم

 منفتحا  عل  بعضه بدرجة كبيرة، ل تفصله الحدود، ول تباعد بينه المسافات. 

وأدى ذلـــ  كلـــه إلـــ  العتـــرال للأجانـــب بالعديـــد مـــن الحقـــوق، نتيجـــة العتـــرال 
نبي بالشخصية القانونية. وأصبي لنا  حد أدنـ  مـن الحقـوق التـي يجـب أن يتمتـع للأج

بها الأجانب من غير مـواطني الدولـة وسـالم فـي إقـرار ذلـ  العـرل الـدولي والمعالـدات 
ن كان ل يوجد إجماع دولي عل  تل  الحقوق  .  (5)الدولية التي أبرمت في لذا الشأن، وا 

                                                 
 راجع: - 3

م، العدد الثاني، 0691د. فؤاد رياض: تطور مركز الأجانب في القانون المصري، مجلة القانون والقتصاد 
 وما بعدلا. 133ص 

 وفي الفقه الفرنسي
W. PATRICK: Que est-ce qu’un français? Histoire de la nationalité française, Paris, 

Grasset, 2002, P. 3 et s. 
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وما  6، ص 8111،، القالرة، دار النهضة العربية 8111لسنة  08عمل الموحد رقم مصر وفقا  لقانون ال

 بعدلا.
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الحــق فــي الأمــن الشخصــي والحــق فــي الحيــاة ومــن الحقــوق التــي أقــرت للأجانــب 
 وسلامة الجسد، وحق التمل  والتقاضي، وغير ذل  من الحقوق. 

لما  ،الحق في العمل لدى الدول الأخرى ،وفي مقدمة الحقوق التي تلازم الأجنبي
لهذا الأمر من ألمية خاصة في تحسين الظرول القتصادية والمهنية للعامـل، ولحاجـة 

الســـتعانة بالعمـــال الأجانـــب فـــي بعـــض الوظـــا ل التـــي تحتـــاج إلـــ  بعـــض الـــدول إلـــ  
 افر لدى المواطن الذي يحمل جنسية الدولة. تو خبرات معينة قد ل ت

بيــد أن حــق الأجنبــي فــي العمــل يجــب أن يكــون مشــمول  بضــوابط قانونيــة محــددة 
عــد تحفــظ أمنــه الــوطن واســتقرارس، وترعــ  مصــلحة المــواطن، وتضــمن عــدم مخالفــة القوا

الآمــرة فــي لــذا الصــدد. ويــلازم ذلــ  ضــرورة حصــول الأجنبــي علــ  تــرخيص بالعمــل، 
العمـل بـدون تـرخيص أو مخالفـة  نتيجةبجانب حق الدولة في تطبيق الجزاءات القانونية 

جراءات لذا الترخيص.   قواعد وا 

فقد تكون جزاءات مدينة، أو إداريـة، أو  ،وتتنوع تل  الجزاءات التي تطبقها الدولة
الـــردع العـــام والخـــاص، وتبصـــر الأجنبـــي بخطـــورة العمـــل بـــدون  تحقـــقزاءات جنا يـــة جـــ

 ترخيص، سواء عند مباشرة لذا العمل، أو الستمرار فيه. 

 : أهمية موضوع البحث: ثانيا
 نتلخص ألمية البح  فيما يلي: 

البحـــ  فـــي اعتبـــار حـــق الأجنبـــي فـــي العمـــل مـــن ألـــم حقـــوق الإنســـان،  -0
قـرار من ألم  بالنظر إل  كون الفرد مكونات المجتمع الـدولي المعاصـر، وا 

في تعزيـز علاقـات التعـاون بـين  محقه في العمل لدى الدول الأخرى يسال
 وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل.  ،الدول

اخـــــتلال الـــــدول فيمـــــا بينهـــــا بشـــــأن حاجتهـــــا للخبـــــرة الأجنبيـــــة، وبالتـــــالي  -8
العلميـة  كانـاتيها الإمالإستعانة بالعمال الأجانب. فبعض الـدول تتـوافر لـد

والثقافيــة والتكنولوجيــة، وتعــاني مــن الــنقص فــي الأيــدي العاملــة الوطنيــة. 
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ودول أخــرى يكــون لــديها الــوفرة فــي العمالــة، ولكنهــا تســع  إلــ  اســتقطاب 
الخبــرات الأجنبيــة فــي بعــض المجــالت العلميــة والتكنولوجيــة، علــ  ســبيل 

 عاملة. المثال. مما يتطلب ضرورة تبادل الأيدي ال

إحكـــام الرقابـــة علـــ  دخـــول العمـــال الأجانـــب إلـــ  أراضـــي الدولـــة التـــي ل  -1
السـوق الوطنيـة بالعمالـة  ينتمون إليها بجنسيتهم، حرصـا  علـ  عـدم إغـراق

لعاملـــة االأيـــدي  الـــدول مـــن خطـــر منافســـة . وكـــذل  حمايـــة اقتصـــادالزا ـــدة
 وتفضيل العامل الوطني.  ،الأجنبية لمثيلاتها الوطنية

ا  بحصـــوله علـــ  تـــرخيض بالعمـــل قترنـــأن يكـــون عمـــل الأجنبـــي م ضـــرورة -4
مــن ســلطات الدولــة. وأن يكــون لــذا التــرخيص بنــاء  علــ  شــروط  يصــدر

ـــه  جراءات ـــرخيص وا  ـــانون، تحـــدد نظـــام الت ـــنص عليهـــا الق محـــددة واضـــحة ي
 والمستندات والمؤللات المطلوبة في لذا الشأن. 

جانـــب أن تكـــون لنـــا  يتطلـــب نظـــام الرقابـــة علـــ  التـــرخيص بالعمـــل للأ -3
جــــزاءات مقــــررة عنــــد العمــــل بــــدون تصــــريي مــــن الدولــــة. ولبــــد أن تكــــون 

أو مخالفــة شــروط لــذا  ،العقوبــات صــارمة  لخطــورة العمــل بــدون تــرخيص
ــــه جراءات ــــرخيص وا  ــــة أو  الت ــــة القتصــــادية والجتماعي ــــ  مصــــالي الدول عل

 السياسية، وتهديد النظام العام فيها. 

بمفــردس فــي لــذا المجــال، بــل لبــد مــن تنــوع  ا  واحــد ء  ل يكفــي أن يطبــق جــزا-9
وجـــود عقوبـــات  يلـــزم مـــا بـــين المدنيـــة والإداريـــة والجنا يـــة. وكـــذل  ،الجـــزاءات

 تكيملية بجانب العقوبة الجنا ية الأصلية. 

يلـــزم بيـــان مـــدى إمكـــان إبعـــاد الأجنبـــي عـــن إقلـــيم الدولـــة، نتيجـــة مخالفتـــه  -9
 لأحكام الترخيص بالعمل. 
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 : منهج الدراسة: ثالثاا 
ببيـان القواعـد التـي  ،تعتمد الدراسة في لذا البح  عل  المنه  التأصـيلي المقـارن

تحكـــم الموضـــوع، ومـــا جـــرى عليـــه العمـــل فـــي تشـــريعات قـــوانين العمـــل، وتلـــ  المتعلقـــة 
قامتهم عل  أرض الدولة، ومـا يجـب السـير عليـه علـ  أراضـي  بتنظيم دخول الأجانب وا 

 بجنسيتهم. ون إليها الدولة التي ل ينتم

 -: خطة الدراسة: رابعاا 
تنقســم الدراســـة فـــي لـــذا الموضـــوع إلـــ  فصـــلين، يســـبقهما مبحـــ  تمهيـــدي، علـــ  

 النحو التالي: 

 : تقرير حق العمل للأجانب. مبحث تمهيدي

 الضوابط القانونية لعمل الأجانب.  الفصل الأول:

 الترخيص بالعمل للأجانب. الجزاءات المترتبة عل  مخالفة أحكام  الفصل الثاني:
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 مبحث تمهيدي

 تقرير حق العمل للأجانب

 تقسيم:
نتنـــاول فـــي لـــذا البحـــ  مـــدى العتـــرال للأجنبـــي بـــالحق فـــي العمـــل وشـــروطه 

 والنتا   المترتبة عل  ذل . 

 أولا: مدى العتراف للأجنبي بالحق في العمل:
 : حق الأجنبي في العمل بين الإنكار والإقرار .0

عاملــة الأجنبــي فــي المجتمعــات القديمــة إلــ  حرمانــه مــن كافــة الحقــوق، اســتندت م
، بــل وأشــد مــن ذلــ  قســوة، عنــدما (6)وكانــت تلــ  المعاملــة تقتــرب مــن اعتبــارس مــن العبيــد

 .  (7)كان من الأشياء المستباحة ل حرمة لشخصه ول لماله

حقـه فـي عل  تل  النظر القاسية للأجنبي حرمانه مـن كافـة الحقـوق، مثـل وترتب 
بــرام التصـرفات القانونيــة أو اللجــوء  ،الـزواج وتكــوين أسـرة، وحقــه فــي المسـكن والملــبس وا 

حرمانه من حقـه فـي اختيـار وغير ذل . ونت  عن ذل  أيضا   للقضاء للدفاع عن حقوقه
عقـود العمـل ويتناسب معه، وكذل  المصادرة عل  حقه في إبـرام  فيهالعمل الذي يرغب 

 مقابل ذل . والحصول عل  الأجر 

غيــر أن لــذس العصــور المظلمــة قــد ولــت مــدبرة مــع مــيلاد عصــور حديثــة تبــدلت 
ولــم يتبــق منهــا ســوى مــا يتناســب مــع حقــوق الإنســان، ول  ،فيهــا معظــم المفــاليم القديمــة

مرور السنين. فعل  حين أصبي الأجنبي مرتبطا  بدولته برابطة قانونية  مع يختفي نجمه
                                                 

 راجع: - 6
 .133د. فؤاد رياض: تطور تنظيم المركز القانوني للأجانب، المرجع السابق، ص 

 راجع: - 7
العربية،  ، الجنسية ومركز الأجانب، القالرة، مكتبة النهضة0د. أحمد مسلم: القانون الدولي الخاص، ج 

 .861م، ص 0639
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والعــودة إلــ   ،مــن حقــه أيضــا التمتــع بحمايــة لــذس الدولــة نفــ  ،ولــ  الجنســية يةوسياســ
 وأيا كانت الدولة التي يقيم فيها.  ،قوانينها التي تحميه أيا  كان موقعه

برام  -8  :  كافة التصرفات القانونيةحق الأجنبي في العمل وا 

حقه في إبرام التصـرفات القانونيـة  تقريريتـأسس عل  العترال بالحقوق للأجنبي 
بر  ام العقود. ومن ألم لذس التصرفات إمكان إبرامه لعقود عمل خارج دولته، والحصول وا 

 عل  المقابل المادي، مع ما يتفق ومؤللاته وقدراته. 

وعنــدما يســمي للأجنبــي بالتنقــل مــن دولتــه إلــ  دولــة أخــرى ونقــل أموالــه وأنشــطته 
قامتـــه علـــ  إقلـــيم الدولــة الأجنبيـــة ذلـــ  حقـــه فـــي العمـــل  ف نـــه يـــتلازم مــع ،القتصــادية وا 

ل التعلـيم والسـكن مثـحقـوق أخـرى،  ة. ويأتي ذل  ضمن عـد(8)ب ض النظر عن جنسيته
الأجنبـــي مـــن التمتـــع بكافـــة  فـــي تمكـــينوالعـــلاج. ويســـالم الحصـــول علـــ  فرصـــة عمـــل 

 الحقوق الأخرى، لقاء الأجر الذي يحصل عليه مقابل عمله. 

تلــ  الأخيــرة ذات .و Liberté du travailالعمــل  عـن حريــةالحــق  لــذا وينبثـق
ولـو الحـق فـي عـدم العمـل.  ،ي سـلبينوجهين، الأول إيجابي ويتعلق بحـق العمـل، والثـا

الأول مــني العامــل فرصــة فــي أداء العمــل والكتســاب منــه، مــن أجــل مواجهــة  مقتضــ و 
. فقــد أضــحت حريــة العمــل للأجانــب مرتبطــة بحريــة التجــارة (9)احتياجاتــه وتحقيــق ذاتــه

ر الحـدود، وتبـادل السـلع عبواتساع رقعة التجارة الدولية  ،ي العصر الحدي والصناعة ف
 والخدمات بين الدول. 

                                                 
 راجع: - 8

R. D’HAEM: L’entreé et le sejour des étrangers en france, 1er éd. Paris. P.U.F, 

1999, P. 7. 
 راجع: - 9

M. TARCHOUNA: Le travailleur étranger, 2008, P. 1. 

 منشور عل  الموقع الإلكتروني:
http://www.urdi.mu.tn/.../etranger/etranger-tarchou...pbf. 



- 11 - 

 

ولـــيس بخـــال أن حـــق الأجنبـــي فـــي العمـــل يـــرتبط بمتطلبـــات العلاقـــات الخاصـــة 
، ومـا ينـت  عـن ذلـ  مـن السـمان للأجانـب بـ برام (10)الدولية، وتيسير المعاملات الدوليـة

ي لـذس الحالـة بالطـابع الـدولي  بـالنظر إلـ  العنصـر الأجنبـي عقود العمـل التـي تتميـز فـ
 . (11)الذي يتمثل في جنسية العامل أو مكان إبرام العقد أو تنفيذس

ويقتضي دخول العامل الأجنبـي إلـ  أرض الدولـة تقـديم كافـة الوثـا ق التـي يـنص 
رخيص لـه عليها قانون الدولة الأجنبية والحصول عل  تأشـيرة دخـول وتأشـيرة عمـل، والتـ

بـــرام  يجـــب العتـــرال هـــذا. وعنـــد الســـمان للعامـــل ب(12)بالإقامـــة لـــه بـــالحق فـــي العمـــل وا 
التزامـا  مـن جانـب الدولـة تجالـه، والـدفاع العقود و التصـرفات القانونيـة،بل واعتبـار ذلـ  

 ب العمل. ر  عنه حال حرمانه من لذا الحق أو النيل منه من ناحية

اس نـــل والعتـــرال لـــه بـــذل  بـــات التزامـــا  تتبولكـــذا نجـــد أن حـــق الأجنبـــي فـــي العمـــ
معظم الدول فـي العصـر الحـدي ، وتحمـي لـذا الحـق بنصـوص تشـريعية ممـرة. فلـم يعـد 

نمـا تعـداس إلـ  كونـه  ،الأمر قاصرا  عل  اعتبار عمـل الأجنبـي مجـرد منحـة مـن الدولـة وا 
 من الواجبات التي تقع عل  عاتقها. 

                                                 
 راجع في ذل : - 10

د.أحمد قسمت الجداوي: الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، القالرة، 
  د. إبراليم أحمد إبراليم: القانون الدولي الخاص، مركز الأجانب 199، ص 0699 ،دار النهضة العربية
د. عوض الله شيبة: القانون الدولي الخاص في مملكة البحرين،   019، ص 0668وتنازع القوانين، 

 وما بعدلا. 840، ص 8119،الموطن، جامعة البحرين  -مركز الأجانب -الجنسية
 راجع بشأن دولية العقد: - 11

ورة، أستاذنا الدكتور/ أحمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والختيار بين الشرا ع، أصول  ومنهجا ، المنص
 وما بعدلا. 0160م، ص 0669دار الجلاء، 

 وفي الفقه الفرنسي:
K. KASIS: Le nouveau droit Européen des contrats internationaux, Paris, L.G.D.J, 

1993, P. 25 ets. 
 راجع: - 12

P. MAYER: Droit international privé, Paris, Montchrestien, 1998, P. 606; M. 

REVILLARD: Droit international privé et communautaire, 7 éd, Paris, Lextenso 

édition, 2010, P. 640. 
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 ر حق الأجنبي في العمل: ثانياا: النتائج المترتبة على تقري
 تتبلور نتا   العترال للأجنبي بالحق في العمل، فيما يلي: 

 عقود العمل:  مالحق في إبرا .1

فهـو الـذي يحـدد لـذس الحقـوق  ،يعبر عقد العمل عن ترجمة حقيقية لحقوق العامـل
ة فكما يتم تقننين حقـوق المـواطن الناتجـ .بين واجبات العامل الأجنبي تجاس رب العمليو 

رس ا، مراعــاة لســتقر مــر يمثــل ل يــر الــوطني ألميــة خاصــةعــن إبــرام العقــد، فــ ن لــذا الأ
بــل الوحيــد لدخلــه، والــذي يســتطيع مــن خلالــه الوفــاء  ،العمــل المصــدر الأساســيوكــون 

 بكافة متطلباته الأساسية والضرورية. 

مـواز للمـواطن  وضـع فلـن يكـون الأجنبـي فـي ،وأيـا  كانـت الضـمانات ،ومهما يكن
وعل  معرفة تامة بكافة حقوقه بموجب قوانين الدولـة التـي يعمـل لـديها أو علـ  إقليمهـا. 

ختلــل عــن ت مكانــةفــي  وولــة، فهــو يضــع فــي اعتبــارس أنــه أجنبــي عــن لــذس أو تلــ  الد
مـــل لبيـــان الحـــدود الفاصـــلة بـــين حقوقـــه وواجباتـــه، ع. وبالتـــالي يـــأتي عقـــد ال(13)نالمـــواط

يكون لو مرجعه الأساسي عند النتقاص مـن حقوقـه أو  ويحقق الأمان القانوني، عندما
 النيل منها. 

ول مراء أن إبرام العامل الأجنبي لعقد العمـل يكـون مـن نتا جـه مضـ  رب العمـل 
اللازمـة لإقامتـه، والتـي تقتضـيها قـوانين الدولـة أو قدما  نحو إنهـاء المتطلبـات الضـرورية 

العامــل وتمثــل  ا  لويــات التــي تحقــق اســتقرار . ويعــد ذلــ  مــن الأو (14)الــدول التــي يعمــل بهــا
 نقطة انطلاق للحصول عل  كافة الحقوق الأخرى. 

 
                                                 

 راجع: - 13
S.GURTLER: La convention Européenne des droits de L’homme Face à  

L’éloignement des étrangers, Paris, 2006, P. 3; M. REVILLAED: Droit 

international privé ..., Op. Cit, P. 654 et s. 
 راجع: - 14

R. D’HAÉM: L’entrée et le sejour …, Op. cit, P. 7. 
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 حق العامل الأجنبي في العمل في ظروف آمنة وصحية: -2

يتعرض العمال الأجانب لنتهاكات خطيرة لحقوقهم في شت  أنحاء العـالم، الأمـر 
امـل غيـر الـوطني عملـه فـي الذي يتطلب تحديـد لـذس الحقـوق، ومـن ألمهـا أن يـؤدي الع

ظـــــرول ملا مـــــة وصـــــحية، طالمـــــا أنـــــه قـــــد دخـــــل إلـــــ  أرض الدولـــــة بطريقـــــة قانونيـــــة 
ومشـــروعة، واســـتوف  الشـــروط المطلوبـــة للحصـــول علـــ  العمـــل فـــي دولـــة غيـــر دولتـــه، 

 حسبما تنص عليه قوانين تل  الدولة. 

خـاذ ومن مقتضيات حسن النية فـي تنفيـذ العقـود أن يعمـل صـاحب العمـل علـ  ات
ـــه . (15)الحتياطـــات اللازمـــة لتـــوفير بي ـــة ممنـــة وصـــحية لحمايـــة العامـــل أثنـــاء أداء عمل

والعترال للعامـل الـوطني بـذل  يتطلـب ذات الأمـر بالنسـبة للعامـل الأجنبـي الـذي يبـرم 
ؤسســة واضــعا  فـي اعتبــارس تـوافر كافــة التأمينــات اللازمـة لــه، ل ســيما المعقـد العمــل مـع 

أيضـا  تعريـل  . كما يأتي مـن قبيـل ذلـ (16)ول الصحية والجتماعيةتل  المتعلقة بالظر 
العامــل بالمخــاطر الخاصــة بالعمــل، حتــ  ولــو كــان أجنبيــا . فلــيس مــن المقبــول تبصــير 

 بهذا الأمر.  تهالمواطن بذل ، وتر  العامل الأجنبي عرضه للمخاطر، دون توعي

 : مساواة العامل الأجنبي بالعامل الوطني .8

ن تنفيذ العمل لو الفيصل في بناء حقوق العامـل وتحديـد واجباتـه. ل ش  أن مكا
فرض وتعددت أماكن تنفيذ العمـل، واقتضـت طبيعـة العمـل أن يـتم فـي عـدة أمـاكن،  لوف

                                                 
 راجع: - 15

د. صلان محمد دياب: شرن أحكام قانون العمل والتأمينات الجتماعية في مملكة البحرين، الطبعة الأول ، 
 .064م، ص 8119جامعة البحرين 

 راجع: - 16
T. UFART: Droit des étrangers (code du travail) licenciement d’un travailleur 

étranger depourvu d’autorisation du travail, Revue de droit de l’homme, No 1, (Juin 

2012), P. 4; E. DEPARTIE-PELLETIER: Norms de MICC pour l’embauche des 

travailleurs étrangers temporaries, P. 3. 

 الموقع الإلكتروني: منشور عل 
http://www.cerieum.ca/departie-pelletier-eguenie. 
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فمن اللازم أن يحظـ  العامـل الأجنبـي بكافـة الحقـوق التـي تتقـرر فـي الـدول التـي يـؤدي 
ادة أو النقصــان، حســب درجــة التقــدم إن اختلفــت لــذس الحقــوق مــا بــين الزيــ و،فيهــا العمــل

 التشريعي في كل دولة. 

ان تنفيذ العمل لو الضابط الأساسي فـي عقـود العمـل ذات الطـابع كلذل  يكون م
ويـة بـين علاقـة قالدولي، أو التي تحوي عنصرا  أجنبيـا  فيهـا، حيـ  أنـه يعبـر عـن رابطـة 

ا الأمـر للعامـل الأجنبـي الـذي وتـأتي ألميـة لـذ .(17)العمل والدولة التـي ينفـذ فيهـا العمـل
يكلــل بموجــب العقــد بتنفيــذ عملــه خــارج حــدود دولتــه، ليســتفيد بــالحقوق المقــررة لــه فــي 

 قانون مكان التنفيذ. 

مـل الـوطني فـي كافـة اوتأسيسا  عل  ذل ، ف نـه يجـب مسـاواة العامـل الأجنبـي بالع
ن بعقــد مشــابه فــي طالمــا أنهــم يعملــون فــي دولــة واحــدة، وعمــل واحــد، ويرتبطــو  ،الحقــوق

ن كــان لنــا  تفرقــة فــي التمتــع بــالحقوق، فــ ن ذلــ  يعــد  نفــس المؤسســة أو المشــروع. وا 
الـــــذي يقـــــع ضـــــحية لـــــذا  ة لتعســـــل رب العمـــــل تجـــــاس العامـــــل الأجنبـــــييـــــترجمـــــة حقيق

رغم التسوية في الواجبات أو اللتزامـات التـي يقتضـيها تنفيـذ العمـل بالنسـبة  ،(18)التمييز
 جنبي.للعامل الوطني والأ

بالوظيفــــة.   للتحــــاقويــــأتي مبــــدأ المســــاواة كوســــيلة لحمايــــة حريــــة العامــــل فــــي ا"
. وطالمـــا أننـــا قبلنـــا بـــدخول (19)"فالحريـــة والمســـاواة يتكاتفـــان ويلتقيـــان فـــي ذات المســـتوى

                                                 
 راجع: - 17

M. GIULLIANO: La loi applicable aux conrats (problems choisis), Rec. des cours 

1977, vol. 158, P. 183 et ss, spéc. P. 214. 
 راجع: - 18

T. UFART: Droit des étrangers …., Article précité, P. 7. 
19 -  

« Ce principe apparait comme instrument de protection de la liberté de travailleur au 

niveau de l’accés a l’emploi, liberté et égalité s’epaulent et se rencontrent à ce 

niveau » 

 أنظر:
M. TARCHOUNA: Le travailleur étranger, précité, P. 2. 
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التزاماتـه بموجـب  العامل الأجنبي إل  إقليم الدولة في ضوء الضوابط القانونية، وتبلـورت
فلا مجال للتمييـز بينـه  .ل يخالل قانون العمل في دولة مكان التنفيذعقد العمل، وفيما 

وبـــين العامـــل الـــوطني، ولبـــد أن يعمـــل مبـــدأ المســـاواة علـــ  قـــدم الوثـــاق، مهمـــا اختلفـــت 
 الجنسيات، وأيا كانت الدولة المبتع  منها العامل. 

 : وحدة القانون الواجب التطبيق على عقد العمل .1

لعمل، وأن لـذا المكـان اكز في المكان الذي يتم فيه تنفيذ ذكرنا أن عقد العمل يتر 
 يعبر عن رابطة وثيقة وجدية بين العقد والدولة التي يتم إنجاز العمل عل  إقليمها . 

ذا سلمنا بمبدأ المساواة بـين العامـل الـوطني والعامـل الأجنبـي، فلابـد مـن إرسـاء  وا 
 . (20)ي القانون الذي يحكم عقد العملمبدأ عدم التمييز بين العمال الأجانب والوطنين ف

والــذي ل  ،ان التنفيــذ يحكــم العقــد الــذي يبرمــه العامــل الــوطنيكــفــ ذا كــان قــانون م
يشتمل علـ  العنصـر الأجنبـي، فـ ن المشـرع يضـع نصـب عينيـه حمايـة العامـل الـوطني 
بقواعـــد ممـــرة تضـــمن رعايـــة مصـــالحه فـــي مواجهـــة أي تعســـل مـــن جانـــب رب العمـــل 

تحقيق التوازن بين طرفي العقد. كذل  ف ن إسناد عقود العمل ذات الطـابع وحرصا  عل  
الـــدولي إلـــ  مكـــان التنفيـــذ يـــؤدي إلـــ  اســـتفادة العامـــل مـــن الحمايـــة المقـــررة بالنصـــوص 
الآمـــرة فـــي قـــانون لـــذا المكـــان، مـــع مـــا يترتـــب علـــ  ذلـــ  مـــن مراعـــاة مصـــالي العامـــل 

 .(21) الأجنبي

القــانون الواجــب التطبيــق تــؤدي إلــ  حمايــة يمكــن القــول بــأن وحــدة  ،وعلــ  ذلــ 
خاصــة عنــدما يســع  لــذا  ،ادة رب العمــلر العامــل الأجنبــي مــن تطبيــق قــانون تفرضــه إ
المتبـع  لـو القـانون الـوطني. ولـذا المـنه  فـيالأخير إل  التهـرب مـن النصـوص الآمـرة 

                                                 
 راجع: - 20

M.TARCHOUNA: Le travailleur …, Article précité, P. 7. 
 راجع في ذل : - 21

H. COURSIEUR: Le conflit des lois en matiére de contrat du travail, étude de droit 

international privé français, Paris, L.G.D.J, 1993, P. 89; P. MAYER: Droit 

international privé, Op. cit, P. 474; J. DEPREZ: Contrat du travail, Rep.D.int. 1998, 

no 15. 
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التنفيـــذ التـــي أولـــت مكـــان  (22) العديـــد مـــن التشـــريعات الوطنيـــة والتفاقيـــات الدوليـــةفـــي 
 ألمية خاصة في تحديد القانون الواجب التطبيق عل  عقد العمل، 

الإشارة لنا إل  أن تطبيق قانون مكان تنفيذ العمل يحقق الأمـان القـانوني  روتجد
ذلــ  أن  علــ  للعامــل الــذي يتوقــع تطبيــق قــانون الدولــة التــي يعمــل علــ  إقليمهــا. ويــزاد

ات رب العمـل  حيـ  يمنـع الأخيـر مـن تسـخير إرساء لذا المبدأ يقل حا لا أمام ممارس
العمــــال الأجانــــب والنتقــــاص مــــن حقــــوقهم ومضــــاعفة ســــاعات العمــــل والحرمــــان مــــن 

ان تيـالأجازات، وغير ذل  من النتهاكات التي تحد  في الواقع. فقد يحذر رب العمـل إ
مكـان ذل ، تجنبا  للاصطدام بالنصوص الآمرة في القانون الواجب التطبيق، ولو قانون 

 تنفيذ العمل. 

 العتراف للأجانب بممارسة الأنشطة المهنية والقتصادية : .4

يتأســس علــ  مبــدأ العتــرال للأجانــب بــالحق فــي العمــل تقريــر حقهــم فــي مزاولــة 
دية والكثافــــة اصــــتالأنشــــطة القتصــــادية والمهنيــــة التــــي ل تتعــــارض مــــع الأوضــــاع الق

 السكانية في الدولة. 

ع فــــي اعتبــــارس عنــــد التــــرخيص للأجانــــب بالعمــــل كافــــة ول شــــ  أن المشــــرع يضــــ
الظرول المحيطة بذل ، ومنها قصر بعـض الوظـا ل علـ  الـوطنين دون الأجانـب، أو 
منعهم من ممارسة بعـض المهـن ذات الصـب ة الجتماعيـة أو ذات الصـلة بـأمن الـوطن 

مصــلحة  ، تجنبــا  لعــدم التمــام الأجنبــي أو عــدم إدراكــه لخطــورة ذلــ  علــ (23) وســلامته
 الوطن. 

                                                 
م بشأن القانون الواجب 0621نذكر بصدد التفاقيات الدولية المادة السادسة من اتفاقية روما لعام  - 22

، حي  نصت 8112لعام  0التطبيق عل  اللتزامات التعاقدية، والتي أصبحت المادة الثامنة من تشريع روما
في فقرتها الثانية عل  أن يحكم عقد العمل قانون البلد الذي ينفذ فيه العامل عمله، حت  ولو كان منتدبا  بصفة 

 مؤقتة للعمل في دولة أخرى.
 = راجع: - 23
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غيــر أن الضــوابط التــي يضــعها المشــرع بشــأن دخــول الأجنبــي إلــ  إقلــيم الدولــة 
قامتـــه علـــ  أرض الدولـــة، تجعـــل الأمـــر واضـــحا أمـــام  وحصـــوله علـــ  تأشـــيرة عمـــل، وا 
سياســة اســتقدام الأجانــب. وتســع  الدولــة مــن وراء ذلــ  إلــ  تحقيــق التنميــة القتصــادية 

أو بحاجـة إلـ  الخبـرة الفنيـة  ،ن عـدد سـكانها غيـر كـالخاصة عندما يكو  ،والجتماعية
 .  (24)والعلمية للأجانب

ومــن غيــر المنطقــي فــي العصــر الحــدي  الــذي تتقــارب فيــه الحــدود  نتيجــة التقــدم 
ن تكون الجنسـية عا قـا  أمـام تحقيـق أ ،العلمي والتكنولوجي في وسا ل النقل والتصالت

كـون عا قـا  أمـام حـق الأجنبـي فـي التمتـع بممارسـة أو أن ت ،التنمية القتصادية للمجتمـع
الأنشطة القتصـادية والمهنيـة. فقـد أصـبي للأجنبـي حـق الـدخول فـي بعـض المهـن مثـل 

 المحاماة والطب وغيرلا من المهن التي كانت مقصورة عل  المواطن دون غيرس. 

  حماية العامل من الإبعاد غير المبرر: .3

بي عن إقليم الدولة لو من أشد الجـزاءات التـي ليس يخال أن إبعاد العامل الأجن
يمكن تطبيقها بصدد علاقة العمل. ف ذا أخذنا في العتبار ما بذله العامل من جهـد فـي 

تمـــام التعاقـــد، وأن العمـــل لـــو  ،ســـبيل الحصـــول علـــ  فرصـــة العمـــل فـــي دولـــة أجنبيـــة وا 
ن إقليم الدولة التي المصدر الر يسي لدخله، ف ننا ندر  حال ذ مدى قسوة جزاء الإبعاد ع

 يعمل لديها. 

وفــي ضــوء ذلــ ، يجــب أن يكــون لنــا  حمايــة للأجنبــي المــرتبط بعقــد عمــل تجــاس 
ان كثيـــرة كالمشـــرد سياســـيا . خطــر الإبعـــاد. فـــالأجنبي يظهـــر فــي لـــذس الحالـــة، وفـــي أحيــ

                                                                                                                             

د. بدر الدين عبد المنعم شوقي: أحكام الجنسية ومركز الأجانب والموطن، بدون ناشر، بدون سنة نشر، ص =
411. 

 راجع: - 24
: أحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدكتورأستاذنا 

 .301، ص 8112الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية 
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اعتبـــــارات النظـــــام العـــــام السياســـــي والقتصـــــادي ســـــتارا  وراء إبعـــــادس عـــــن إقلـــــيم وتقـــــل 
 .  (25)الدولة

فعنـــــد التســـــليم بحـــــق العمـــــل للأجنبـــــي  نتيجـــــة للحاجـــــة لخبراتـــــه الفنيـــــة والعلميـــــة 
، وفــي إطــار (26)والقتصــادية، فيجــب تقلــيص حــق الإبعــاد ووضــعه فــي أضــيق الحــدود

الضــوابط القانونيــة التــي يقتضــيها تشــريع الدولــة التــي يعمــل علــ  إقليمهــا. والخــروج عــن 
ــه ل يمثــل فقــط خرقــا  لحقــو  ق العامــل، بــل يتعــارض مــع حقــوق الإنســان. ذلــ  أو تجالل

وســنرى بعــد ذلــ  أن إبعــاد الأجنبــي الــذي يعمــل ويقــيم علــ  أرض الدولــة يحــاط بســياج 
 قانوني يحدد أسبابه ويسرد لمبرراته، ويعرض للجزاء الذي يتعرض له العامل الأجنبي. 

، (27)ومهمـــا يكـــن، فـــ ن اعتبـــار العمـــل مـــن الحقـــوق الخاصـــة للمـــواطن والأجنبـــي
عاد الأخير إل إذا توافرت في جانبه مبـررات قويـة وثابتـة تسـتوجب إبعـادس بم إتطلب عدي

 عن إقليم الدولة التي يعمل لديها. 

 

 

 

                                                 
 راجع: - 25

S. GURTLER: La convention …., Op. cit., P. 21. 
 راجع: - 26

J. F.RENUCCI: Droit Européen des droits de l’homme, 2o éd, Paris, L.G.D.J, 2001, 

P. 456 et s; E. DEPARTIE-PELLETIER: Norms de MICC …, Article précité, P. 4. 
 راجع: - 27

M. REVILLARD: Droit international privé …, Op. Cit., P. 654 et 655. 
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 الفصل الأول

 الضوابط القانونية لعمل الأجانب

 تمهيد وتقسيم:
يقتضي البح  في اتجاس العمالة الأجنبية مراعاة مصلحة الوطن وحاجـة المـواطن 

جــة الأولــ   باعتبــار أن العمــل لــو مصــدر الــدخل الأساســي، ويعتمــد عليــه للعمــل بالدر 
للوفـــاء بكافـــة احتياجاتـــه الأساســـية والضـــرورية. ومـــن المنطقـــي أن يكـــون للـــوطني الفـــرد 

ـــد الـــ ـــي تقل ـــة ف ـــا  وسياســـيا ، الأولوي ـــرتبط بهـــا ارتباطـــا  قانوني ـــة، وي ذي يحمـــل جنســـية الدول
بـــرام عقـــود العمـــل، كمـــا  ه الأفضـــلية علـــ  غيـــر الـــوطني أيـــا  كانـــت لـــ يكـــونالوظـــا ل وا 

 جنسيته. 

جنبـــي، كـــن الأمـــر قـــد تكتنفـــه بعـــض الصـــعوبات عنـــد الحاجـــة لخبـــرة العامـــل الأول
المواطن قد يجد نفسه مضطرا  للبح  عن فرص العمل ونقص العمالة الوطنية. كما أن 
 ـذ  يجـب ل تفاقم الأوضاع القتصادية في دولته. وعندظفي الدول الأجنبية، خاصة في 

مــن غلــواء النظــرة إلــ  العامــل الأجنبــي، والبحــ  عــن مصــلحة الدولــة وحاجتهــا  ليــفالتح
ـــي تنقصـــها فـــي المجـــالت العلميـــة والثقافيـــة  ـــ  الأيـــدي العاملـــة، والخبـــرة الأجنبيـــة الت إل
والتكنولوجيـــة. ويـــزاد علـــ  ذلـــ ، أن علـــ  الدولـــة أن تعمـــل علـــ  تحقيـــق مبـــدأ المعاملـــة 

الم فــي تحقيــق مصــلحة الدولــة والمــواطن فــي ذات ســه مــن نتــا   تبالمثــل، لمــا قــد يتبعــ
 الوقت. 

فـــي بيـــد أن مصـــلحة الدولـــة فـــي بســـط ســـيادتها علـــ  كـــل أرجـــاء الإقلـــيم، وحقهـــا 
الهيمنـــة علـــ  حـــدودلا مـــع الـــدول الأخـــرى  يجعـــل مـــن الـــلازم أن تضـــع مـــن الضـــوابط 

خــول الأجانــب والعمــل ظروفهــا القتصــادية والجتماعيــة، لمنــع دالقانونيــة مــا يتفــق مــع 
 والإقامة عل  الإقليم بطريقة غير مشروعة. 

وتختلل شروط التـرخيص بالعمـل للأجانـب، والإجـراءات المتبعـة فـي لـذا الشـأن، 
أو  خفيــلحســب ظــرول كــل دولــة، وحجــم البطالــة فيهــا. لــذل  تتبــاين التشــريعات فــي الت



- 21 - 

 

لسياســـة القتصـــادية التشـــدد فـــي مجـــال عمـــل الأجانـــب، بـــالنظر إلـــ  تـــأثير ذلـــ  علـــ  ا
 والجتماعية لكل دولة. 

 وفي ضوء ما تقدم، ف ننا نقسم لذا الفصل إل  ثلاثة مباح  عل  النحو التالي: 

 : مبررات عمل الأجانب. المبحث الأول

 : قواعد استقدام العامل الأجنبي. المبحث الثاني

 .  واجراءاته ونتا جه الترخيص بالعمل للأجانبضوابط : المبحث الثالث
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 حث الأولبمال

 مبررات عمل الأجانب

 تكمن مبررات عمل الأجانب فيما يلي:

 :  المساواة بين الأفراد في الحقوق القتصادية والجتماعية .0

شهد المجتمع الـدولي المعاصـر تطـورا  كبيـرا  فـي وسـا ل النقـل والتصـال، وأصـبي 
ي والتحول إلـ  نتيجة للانفتان القتصادالعالم قرية ص يرة. وتشابكت العلاقات الدولية  

 . (28) الخصخصة واقتصاديات السوق

وتبـع ذلـ  أن العتـرال  ،أما المساواة القانونية بين الأفـراد فقـد وجـدت تحـول  كبيـرا  
. ولـم تعـد الحـدود (29)لهم بالحقوق المدنية والسياسية يتجـه نحـو التنـامي يومـا  تلـو الآخـر

أمـــام إقـــرار تلـــ  الحقـــوق، كمـــا ل تقـــل الجنســـية حـــا لا  أمـــام  والإقليميـــة عا قـــا  الج رافيـــة 
الحصول عليها، إل في الإطار الذي تنتهجه كل دولة للمحافظة عل  أمنهـا واسـتقرارلا، 
ووضــــع المعــــايير الملا مــــة للحصــــول علــــ  الجنســــية، وتلــــ  المتعلقــــة بــــالقيود الخاصــــة 

 بالحقوق المدنية والسياسية. 

فــالحق فــي العمــل مــن  .ية والجتماعيــة بعيــدة عــن ذلــ وليســت الحقــوق القتصــاد
ألم الحقوق التي تضـمن للعامـل حيـاة كريمـة، ويسـتطيع بموجبـه الوفـاء بكافـة احتياجاتـه 
قــرار الحــق فــي العمــل للمــواطن يبنــ   ومتطلبــات المعيشــة اليوميــة الدا مــة والمســتمرة. وا 

الأخيــر بكافــة الحقــوق التــي بــالنظر إلــ  ضــرورة تمتــع لــذا  ،عليــه تبريــرس للأجنبــي أيضــا  
يتبنالــا المجتمــع الــدولي المعاصــر. وينب ــي أن يكــون قصــر بعــض الأعمــال والوظــا ل 
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توطــد النظــرة إلــ  مســاواة تعلــ  المــواطن فــي الحــدود التــي تحمــي مصــالي الدولــة، وأن 
 الوطني والأجنبي في الحقوق القتصادية والجتماعية. 

بـل أنهـا تعمـل  ،الأجانب طليقة مـن كـل قيـدفلم تعد حرية الدولة في تحديد حقوق 
ــــة، وتســــتوجب  ــــة الدولي ــــي تتطلبهــــا العدال ــــة والإنســــانية الت فــــي إطــــار ال لتزامــــات الدولي

ل علـ  ذلـ  مـن دس أي. ولـ(30) ومنها حق العمل ،العترال للأجنبي بالحقوق الأساسية
دودس، كمـا ، مع تنظيمه وبيان حـ(31) تقنين لذا الحق في نصوص قوانين العمل الوطنية

 سنوضي ذل  لحقا . 

 : وحقوق الإنسان المواثيق الدولية الحق في العمل تقتضيه .8

الأجنبي أرض الوطن بطريقة قانونية ومشروعة، وفق قوانين الدولة التي  دخلإذا 
تســـمي بـــذل ، واســـتوف  الشـــروط المطلوبـــة للحصـــول علـــ  العمـــل فـــي دولـــة غيـــر التـــي 

طلـب العتـرال لـه بـالحق فـي العمـل  طالمـا أنـه جـاء ته، فـ ن ذلـ  يتييسـبجينتمي إليهـا 
لهـذا هـا إقليم ولـوجمـل وحصـل علـ  التأشـيرة الخاصـة بعإل  تلـ  الدولـة مـن أجـل أداء ال

 ال رض. 

لهـــذا فـــ ن المواثيـــق والمعالـــدات الدوليـــة أقـــرت حـــق الأجنبـــي فـــي العمـــل بصـــفته 
لمي لحقــوق الإنســان عضــوا  فــي الجماعــة الدوليــة. ونــذكر فــي لــذا الصــدد الإعــلان العــا

منـه  81/0والـذي نـص فـي م  0642يسـمبر عـام د 01الصادر عن الأمم المتحـدة فـي 
عل  أن " لكل شخص الحق في العمل، ولـه حريـة اختيـارس بشـروط عادلـة مرضـية، كمـا 

 أن له حق الحماية من البطالة" . 
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جتماعية من العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية وال 9/0كما جاء بالمادة 
ـــاريخ  ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بت ـــذي صـــدر عـــن الجمعي ديســـمبر لعـــام  09والثقافيـــة وال

 ما يلي :  (32) 0699

لكـــل شـــخص مـــن حـــق فـــي التمتـــع  " تعتـــرل الـــدول الأطـــرال فـــي لـــذا العهـــد بمـــا
 بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل عل  وجه الخصوص: 

   :مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدن  .أ

ـــ  ان أجـــر منصـــف-0 ا ، ومكافـــأة متســـاوية تســـاوي قيمـــة العمـــل دون أي تمييـــز، عل
يضمن للمرأة خصوصا  تمتعها بشروط عمل ل تكون أدن  من تل  التـي يتمتـع بهـا 

 الرجل، وأن تتقاض  أجرا  مساوِ لأجر الرجل عند القيام بذات العمل. 

   .لهم ولأسرلم طبقا  لأحكام لذا العهد عيشا  كريما  -8

لمادة الثامنة من الإعلان العـالمي الخـاص بحقـوق الأفـراد مـن غيـر كذل  نصت ا
 الذين يقيمون بطريقة قانونيـة فـي إقلـيم دولـة مـا" للأجانب  :عل  أن (33) مواطني الدولة

باللتزامــات التــي أن يتمتعــوا أيضــا  وفقــا للقــوانين الوطنيــة، بــالحقوق التاليــة، رلنــا  بالوفــاء 
 دة الرابعة: تطبق عل  الأجانب بموجب الما

ة، وفــي أجــور عادلــة، وأجــر متســاو لقــاء حيظــرول عمــل مأمونــة وصــ فــيلحــق ا-أ
عمل متساو القيمة بدون أي تمييز، وخاصة أن يكفل للمرأة الحصـول علـ  ظـرول 
 عمل ل تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول عل  أجر متساو لقاء العمل المماثل. 

رلـــا مـــن المنظمـــات أو الجمعيـــات التـــي الحـــق فـــي الإنضـــمام إلـــ  النقابـــات وغي-ب
رض أيه قيود عل  ممارسة لذا الحق غيـر فيختارونها والشترا  في أنشطتها، ول ت

                                                 
 راجع الترجمة العربية انصوص لذس المواثيق عل  الموقع الإلكتروني: - 32

http://www.un.edu/humants/arab/b086.html. 
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لصـيانة الأمـن  ،تل  التـي يقررلـا القـانون وتقتضـيها الضـرورة فـي مجتمـع ديمقراطـي
 القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق ال ير وحرياتهم. 

حية والرعايــة الطبيــة والضــمان الجتمــاعي والخــدمات الحــق فــي الرعايــة الصــ-ج
الجتماعيــة والتعلــيم والتــرويي  بشــرط اســتيفاء المتطلبــات التــي تقتضــيها الأنظمــة 

 وبحي  ل تتعرض موارد الدولة لأعباد مرلقة"  ،ذات الصلة فيما يتعلق بالشترا 

عل  حـق  نص نحيتعبيرا  واضحا عن حق الأجنبي ،الأخير  نلذا الإعلايمثل و 
العمل بالنسبة للأجانب الـذين يقيمـون علـ  إقلـيم الدولـة بطريقـة مشـروعة، وبمـا ل يهـدد 

 التنمية القتصادية بها.  نال منالنظام العام والأمن القومي، أو ي

بالبناء عل  ما سبق، نجد أن حق العمل للأجنبي يعد مـن ألـم حقـوق الإنسـان  و
ــــل ــــي تتســــع فــــي العصــــر الحــــدي ، ول تق ــــررة  الت ــــت مق ــــي كان ــــد بعــــض الأمــــور الت عن

فمننــذ وقــت بعيــد، وعلــ  الــرغم مــن وجــود بعــض القواعــد العرفيــة والتفاقيــة فــي ."قــديما
المجـــال الـــدولي، ف نهـــا كانـــت تقـــدم للأجنبـــي حمايـــة حقيقيـــة فقـــط فـــي بعـــض المجـــالت 
 العســـكرية أو التجاريـــة أو الدبلوماســـية وكانـــت تأخـــذ بـــذل  الدولـــة المرســـلة فـــي مواجهـــة

. غير أن حقوق الإنسان ما لبثت أن أتسـعت وتقـدمت فـي العصـر (34) "الدولة المستقبلة
الحــدي ، ومنهــا الحــق فــي العمــل ل يــر المــواطن، والــذي تــم الــنص عليــه فــي التشــريعات 

 الوطنية  تأكيدا  عل  ما ورد في التفاقيات والمواثيق الدولية. 

 

 

                                                 
34 -  

“pendant longtemps, et nonbstant l’éxitence de régles coutumiérs et conventioneles, 

sur le plan international, la seule veritable protection dont pouvait se prévaloir 

l’étranger se présentait sous la forme des meseurs militaries, commerciales, ou 

diplomatiques, que pouvait prendr l’Etat origine a l’encontre de l’Etat d’accuil”. 

 أنظر
S. GURTLER: La convention Européenne …, Op. cit., P. 4. 
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 : الحاجة إلى خبرة العامل الأجنبي-1

تضي المصلحة الوطنية تفضيل المواطن عل  الأجنبي في شـ ل الوظـا ل كما تق
ول علــ  فــرص العمــل، ف نهــا تتطلــب أيضــا  الســتعانة بــالخبرة الأجنبيــة والعمــال حصــوال

وكـــــذل  المصـــــلحة  ،الأجانـــــب للوصـــــول إلـــــ  تحقيـــــق ألـــــدال الشـــــركات والمؤسســـــات
لـ  حاجـة إلـ  القتصادية والثقافيـة فـي المجتمـع. فقـد تجـد الدولـة نفسـها ب أيـدي عاملـة وا 

مكانــات علميــة وفنيــة، ممــا يــدفعها إلــ  الســتعانة بالأجانــب، حتــ   يعمــال ذو  كفــاءة وا 
ولـــو كـــان لـــديها مـــن المـــواطنين مـــن يتمتـــع بـــذل ، وتريـــد إثـــراء مجـــال معـــين بزيـــادة تلـــ  

 . (35) الخبرات والتنمية العلمية والفكرية

هــا فــي العصــر الحــدي ، تخلــت عــن وتشــابكت علاقات ،وعنــدما تزايــد نشــاط الدولــة
بـرام عقـود العمـل الثوابت التي كانت سا دة  في الماصي، ول  قصر الواظـا ل العامـة وا 

عل  المواطن دون الأجنبي. وأصبحت تسند للأخير لذس الوظا ل والأعمـال، طالمـا أن 
، وفــي حــدود (36)المســاس بســيادتها أو النيــل مــن مصــالحها الوطنيــة ذلــ  ل يــؤدي إلــ  

 . (37) ضوابط التي تقررلا النصوص الوطنيةلا

ولم يعد مست ربا  فـي عصـر العولمـة وتقـارب الحـدود، والبحـ  عـن الأفضـل، ومـا 
يحقــق مصــالي الدولــة، أن تســع  الأخيــرة إلــ  الســتعانة بالأجانــب فــي كافــة المجــالت. 

التقـدم لخـروج مـن العزلـة القتصـادية والمهنيـة  أمـلا  فـي تحقيـق ا عمـل علـ فكل الـدول ت
 العلمي والقتصادي في العصر الحدي . 
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 : مبدأ المعاملة بالمثل-4

يعـــــد مبـــــدأ المعاملـــــة بالمثـــــل مـــــن ألـــــم المبـــــاد  المعروفـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي 
ة النتشــار فــي مجــال تنظــيم معاملــة الأجانــب  عــ. كمــا أنــه مــن الأســاليب الذا(38)الخـاص

 . (39)وتحسين أوضاعهم قهمويمكن من خلاله زيادة حقو 

التــي  ،إلــ  وجــود معاملــة مماثلــة للأجانــب علــ  إقلــيم الدولــةويهــدل لــذا المبــدأ 
تســع  مــن جانبهــا علــ  حصــول رعايالــا علــ  ذات المعاملــة. كمــا أن لــذا المبــدأ يحفــز 
الدولة عل  زيادة الحقـوق المقـررة للأجانـب علـ  إقليمهـا، أمـلا  فـي زيـادة حقـوق رعايالـا 

 إليها لؤلء الأجانب بجنسيتهم.  عل  أقاليم الدول التي ينتمي

ويقصـــد بشـــرط المعاملـــة بالمثـــل فـــي مجـــال عمـــل الأجانـــب أن يعلـــق العتـــرال 
حــق العمــل علــ  أرض الدولــة علــ  اعتــرال الدولــة التــي ينتمــي إليهــا  للأجنبــي بمزاولــة

 غير الوطني بذات الحق عل  إقليمها. 

دي إلـ  سـمان الـدول ويجب أن يتم أعمال لذا المبدأ علـ  نطـاق واسـع  حتـ  يـؤ 
ـــذات ـــد بعمـــل محـــدد بال ـــة للمـــواطنين بالعمـــل بهـــا، دون التقي . فكلمـــا توســـعت (40)الأجنبي

ت مـن القيـود التـي تـرد علـ  عمـل الأجانـب، كلمـا جـاء ذلـ  خففـالدولة فـي لـذا الشـأن و 
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فــي مصــلحة المــواطن والدولــة فــي من واحــد. فعلــ  حــين يســع  الأول إلــ  تحقيــق مركــزس 
دي، فــ ن الدولــة تعمــل بــدورلا علــ  خلــق فــرص عمــل لمواطنيهــا خــارج المــادي والقتصــا

حــدود إقليمهــا  تجنبــا  لمشــاكل البطالــة، وحرصــا  علــ  تــدعيم اقتصــادلا بالنقــد الأجنبــي، 
قامة علاقات وطيدة مع الدول الأخرى.   وا 

ومــن المســلم بــه أن مبــدأ المعاملــة بالمثــل يعــد مــن ألــم مبــررات عمــل الأجانــب. 
المــــــواطن يــــــؤدي انخــــــراط الأجنبــــــي فــــــي الأعمــــــال الفنيــــــة والثقافيــــــة  فبجانــــــب مصــــــلحة

ـــة إلـــ  تبـــادل الخبـــرات وحـــل المشـــاكل القتصـــادية بالـــدول، وموا ـــة التقـــدم كوالتكنولوجي ب
العلمــي فــي الوقــت المعاصــر. كمــا أنــه يعــد ضــمانة لامــة فــي تــرخيص الدولــة بالعمــل 

 للأجانب عل  إقليمها. 

 :  اعتبارات التعاون بين الدولحق الأجنبي في العمل تقتضيه -3

وتتعاون الـدول فيمـا بينهـا  ،تتطور العلاقات الدولية في المجتمع الدولي المعاصر
ب يجــاد علاقــات متبادلــة فــي كافــة المجــالت الثقافيــة والقتصــادية والجتماعيــة. واللجــوء 

ل للأجانـب إل  الخبرات المهنية والثقافية والفنيـة ليسـت ببعيـدة عـن ذلـ . ويـأتي العتـرا
بالحق في العمل من ألم مظالر التعاون المشتر  بين الدول، بعد أن أقرت الشـتريعات 
الوطنيـــة والمواثيـــق الدوليـــة للأجانـــب الحـــق فـــي مباشـــرة التصـــرفات القانونيـــة والحـــق فـــي 

 وغير ذل . (41)الميرا  والحق في العمل 

لــة وســوء الأحــوال فــبعض الــدول تعــاني مــن الزيــادة الســكانية وارتفــاع معــدل البطا
القتصـــادية. علـــ  حـــين أن بعـــض الـــدول الأخـــرى ل تواجـــه مثـــل لـــذس الأمـــور، ولكنهـــا 
تكــون بحاجــة إلــ  الأيــدي العاملــة والخبــرات العلميــة والثقافيــة. ويــؤدي التعــاون المشــتر  
بـــين الـــدول إلـــ  إيجـــاد حلـــول متبادلـــة لمشـــكلة البطالـــة، ونقـــص الأيـــدي العاملـــة، وســـد 

 جال العلمي والثقافي. الث رات في الم

                                                 
 راجع قريبا  من ذل : - 41

T. RIBEMONT: Introduction au droit des étrangers en France, 1e éd., Paris, 

Bibliotique nationale, de Boeck, 2012, P. 112 et s. 
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يجــــاد الحلــــول للمشــــكلات  ول يمنــــع العمــــل علــــ  توطيــــد العلاقــــات بــــين الــــدول وا 
القتصــادية والمهنيــة مــن مراعــاة مصــلحة الدولــة والمــواطن. فحــق العمــل للأجانــب يتقيــد 
دا ما  بعدم النيل من النظام العام في الدولـة، وعـدم مزاحمـة الأجنبـي للمـواطن، وتفضـيل 

 تجاس العمالة الأجنبية. االحصول عل  فرص العمل، قبل البح  في  الأخير في
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 المبحث الثاني
 قواعد استقدام الأجانب

 :  تمهيد

لكي يستطيع الأجنبي مباشرة العمل عل  أرض دولـة غيـر دولتـه يجـب أن يسـمي 
رة عمــل بطريقــة مشــروعة، وأن يحصــل علــ  تأشــي لــه بــدخول إقلــيم الدولــة والإقامــة عليــه

 تسمي له بمزاولة عمله والستمرار فيه. 

 : أولا: دخول الأجانب إلى أراضي الدولة والإقامة فيها بطريقة مشروعة

 : عةرو قامة مشا  ضرورة حصول الأجنبي عل  تأشيرة و  .0

ضــي الدولــة لــ  التصــريي الصــادر مــن الســلطات المنوطــة اتأشــيرة الــدخول إلــ  أر 
المقــررة و ر الحــدود والمنافــذ المحــددة عبــ إقلــيم الدولــة بــذل ، والتــي تســمي للأجنبــي بولــوج

  (42)من قبل السلطة التي يعهد إليها القانون بهذا الأمر. 

ويتطلب دخول الأجنبي إل  إقلـيم الدولـة التـي ل يحمـل جنسـيتها أن يكـون حـاملا  
أو أي وثيقة سفر أخرى تقوم مقامه ويصـرن بهـا مـن جانـب  ،لجواز سفر ساري المفعول

ول يمكــن بطبيعــة الحــال التأشــير بالــدخول علــ  جــواز الســفر الــذي . (43)ات الدولــة ســلط
 تنتهي مدته من جانب تل  السلطات. 

ـــدخول،  ـــوافر بعـــض المســـتندات مـــن أجـــل مـــني الأجنبـــي تأشـــيرة ال ـــزم أيضـــا ت ويل
وتختلل لذس الوثا ق من دولة إل  أخرى. فبعض الدول تتشدد فـي ذلـ ، وتطلـب العديـد 

                                                 
 راجع: - 42

T. RIBEMONT: Introduction …, Op. cit., P. 33 et 34. 
 راجع: - 43

 .992د. عز الدين عبد الله: المرجع السابق، ص 
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. ولنـا  مـن الـدول (44)ات، والضمانات المالية والتأمين الصحي وغيـر ذلـ  من المستند
 من يخفل من شروط دخول الأجنبي إل  إقليمها. 

كمــا يوجــد تبــاين بــين الــدول فــي شــروط مــني تأشــيرة الــدخول للأجانــب مــن رعايــا 
تجــاس بعــض فــي تطبيــق لــذس الشــروط  بعــض الــدول دولــة معينــة، دون الأخــرى. فتتوســع

للـــدول التـــي تقـــيم معهـــا علاقـــات ثنا يـــة، أو  بالنســـبة خفـــل منهـــاتعلـــ  حـــين ، الأجانـــب
بـــروابط ثقافيـــة أو قوميـــة أو اقتصـــادية، أو حتـــ  بـــالنظر إلـــ  درجـــة التقـــدم  معهـــاتـــرتبط 

 العلمي والتكنولوجي في الدولة التي يفد منها الأجنبي من أجل العمل. 

بالحـــد الأدنـــ  مـــن  وتحـــاول بعـــض الـــدول أن تضـــمن قـــدرة الأجنبـــي علـــ  الوفـــاء
احتياجاته، وذل  من خلال تقـديم بعـض الوثـا ق، مثـل تقـدم كشـل حسـاب مصـرفي، أو 

إلـ  أحـد البنـو  أو المصـارل فـي الدولـة التـي يرغـب فـي دخـول  تحويل مبلغ من المـال
  (45)إقليمها، أو است جار مكان للسكن أو الحجز في أحد الفنادق ... الخ 

ة تؤكــد مــم الدولــة عليــه أن يحصــل علــ  بطاقــة إقاعــد دخــول الأجنبــي إلــ  إقلــيوب
امــة، قن اختلفــت مســميات ومــدد تلــ  الإا  و  (46)علــ  مشــروعية بقا ــه علــ  أرض الدولــة

 حسب ال رض من تواجد غير الوطني، ونوع الترخيص الذي حصل عليه. 

 

 

                                                 
 راجع: - 44

م، ص 8119د. محمد الروبي، د. جابر سالم: أحكام الجنسية ومركز الأجانب، القالرة، دار النهضة العربية، 
 وما بعدلا. 414

 راجع في ذل : - 45
P. MAYER: Précis …, Op. cit., P. 597 et 598; B. AUDIT: Droit international privé 

…, Op. cit., P. 350; M. REVILLARD: Droit international privé …, Op. cit., p. 624 

et 625.  
 راجع في ذل : - 46

H. BATTIFOL et P. LAGARDE: Traité …, Op. cit., PP 249:253; R. REVILLARD: 

Op. cit., P. 629:634. 
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 موقف التشريعات:  -2

ـــنظم دخـــول الأ ـــو تشـــريعاتها مـــن قـــانون ي جانـــب يصـــعب القـــول بوجـــود دولـــة تخل
ـــار أن الجنســـية رابطـــة سياســـية  ـــ  أرضـــها، خاصـــة إذا أخـــذنا بعـــين العتب ـــامتهم عل ق وا 
وقانونيــة بــين الفــرد والدولــة، وأن الأخيــرة لــ  التــي تحــدد ف ــات الأجانــب الــذين يمكــنهم 
الـــــدخول إلـــــ  إقليمهـــــا، والآخـــــرون الممنوعـــــون مـــــن ذلـــــ ، تبعـــــا  للظـــــرول الجتماعيـــــة 

 ها. فيوالقتصادية والسياسية 

ـــانون رقـــم ففيييي مصييير ـــة مـــن الق ، الخـــاص 0691ســـنة  26: تـــنص المـــادة الثاني
ل يجـــوز دخـــول " :أنـــه الإقامـــة فيهـــا والخـــروج منهـــا علـــ بـــدخول الأجانـــب إلـــ  مصـــر و 

أراضي جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إل لمن يحصل عل  جـواز سـفر سـاري 
عترل بها، أو وزارة الداخلية، المفعول من سلطات بلدس المختصة، أو أية سلطة أخرى م

 ،أو لمــن يحمــل وثيقــة تقــوم مقــام الجــواز وتكــون صــادرة مــن إحــدى الســلطات المــذكورة
ول حاملهـا العـودة إلـ  البلـد الصـادر عـن سـلطاته. ويجـب أن يكـون خـويشترط فيها أن ت

 أو مــن إحــدى الســلطات السياســية أو ،الداخليــةالجــواز أو الوثيقــة مؤشــرا  عليــه مــن وزارة 
أو أيــة لي ــة أخــرى تنــدبها حكومــة جمهوريــة مصــر  ،القنصــلية لجمهوريــة مصــر العربيــة

 العربية لهذا ال رض" 

ولكــذا نجــد أن الــنص اشــتراط لــدخول الأجنبــي إلــ  الأراضــي المصــرية أن يكــون 
لديــه جــواز ســفر ســاري المفعــول أو مــا يقــوم مقامــه، وأن يكــون لــذا الجــواز صــادرا  عــن 

لدولــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته . كمــا يلــزم أن يحصــل علــ  الســلطة المختصــة فــي ا
رت إليهـا المـادة الثانيـة شـاتأشيرة دخول إل  الدولة المصرية تصدر عن السلطات التـي أِ 

 من القانون المذكور. وبدون ذل  ل يسمي للأجنبي بدخول مصر أو الإقامة فيها. 

حســـبانه الظـــرول شـــرع حـــين وضـــع لـــذس الشـــروط وضـــع فـــي المويتـــراءى لنـــا أن 
فــــي مصــــر منــــذا   حيــــ  لــــم تكــــن الدولــــة تعــــاني مــــن مشــــاكل والسياســــية القتصــــادية 

اقتصـــادية بـــذات القـــدر الـــذي تعـــاني منـــه فـــي الوقـــت الحـــالي. كمـــا أن مشـــكلة الزيـــادة 
ف ن المت يرات القتصادية والجتماعيـة  هذا،السكانية لم تكن مطروحة في ذل  الوقت. ل
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ريعي عل  لذا القانون الذي مـر عليـه أكثـر مـن خمسـة عقـود  تعديل تشب التدخلتوجب 
لإيجاد شروط أكثر تقييدا  تحد من ظالرة الهجرة غير الشرعية إل  مصر، والعمـل علـ  
الــنص علــ  أن يتــوافر لــدى الأجنبــي الوثــا ق الكافيــة للحصــول علــ  تأشــيرة دخــول إلــ  

حســـاب لـــدي أحـــد  عمـــل التأمينـــات اللازمـــة، ووجـــود حســـاب مصـــرفي أو فـــتيو مصـــر، 
عــد دخولــه إلــ  إقلــيم ب ،البنــو  المصــرية   حتــ  ل يصــبي عالــة علــ  المجتمــع المصــري

 الدولة. 

قامتهم وخـروجهم وفي فرنسا : صدرت عدة قوانين متعاقبة تنظم دخول الأجانب وا 
مجــال دخــول ولجــرة  فــي  . وظهــرت لــذس القــوانين أكثــر تشــددا  (47)مــن الإقلــيم الفرنســي
 Sarkozyذلـــ  واضـــحا  عنـــد صـــدور قـــانون  ا. وبـــدلثـــةع الألفيـــة الثاالأجانـــب منـــذ مطلـــ

بشـــــأن لجـــــرة  8119الثـــــاني عـــــام  SARKOZY، وتـــــلاس قـــــانون 8111الأول عـــــام 
. وقــد أدخــل القــانون الأخيــر بعــض التعــديلات علــ  نظــام دخــول (48)وانــدماج الأجانــب 

قامتهم وحق اللجوء السياسي الصـادر بموجـب المرسـوم بقـانون /  0842رقـم  الأجانب وا 
حيــ  تــم إجــراء بعــض التعــديلات الخاصــة ب قامــة الأجانــب والطــلاب مــن غيــر  ،8114

 مواطني الدولة، وكذل  ممارسة الأنشطة المهنية. 

، الخــــاص 8100يونيــــو  09بتــــاريخ  8100/  998وصــــدر أخيــــرا  القــــانون رقــــم 
قامــة الأجانــب وحــق اللجــوء السياســي . CESEDA(50)والمعــرول باســم  ،(49)بــدخول وا 

                                                 
قامة الأجانب في فرنسا:راجع بشأن ا - 47  لتطور التاريخي لقوانين دخول وا 

T. REBIMONT: Introduction …., Op. cit., PP 12:24. 
وزير الداخلية الفرنسية في ذل  الحين، والذي  SARKOZYسمي ذل  القانون بهذس التسمية نسبة إل   - 48

 ة عل  الأقليم الفرنسي.عرل بتشددس تجاس دخول الأجانب إل  فرنسا، أو ممارسة أنشطة مهني
 يراجع بشأن لذا القانون:

A. BOUDAHAB: La nouvelle loi “SARKOZY” rélative au statut des étrangers, 

Grénoble 2006; P. TERPIN: Loi NO 2006-911 du 24 Juillet 2006 rélative à 

l’immigration et à l’intégration, Rev. crit., 2007, P. 1 et ss. 
 نصوص لذا القانون منشورة عل  الموقع الإلكتروني التالي: - 49

http://www.legifranc.gouv.fr/affichcod.do:jsessionid=CCB800DB3E7D79C96F09A

5... 
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القـــانون فــي فقرتهـــا الأولـــ  علــ  أنـــه " يجـــب أن  ا( مــن لـــذ0/ 800ل )وتــنص المـــادة 
 من أجل الدخول إل  فرنسا :  ،يزود الأجنبي بما يلي

 .. الوثا ق والتأشيرات التي تقتضيها التفاقيات الدولية والتشريع الحالي 0

وثـــــا ق الثانيـــــة مـــــن ذات المـــــادة ضـــــرورة تـــــوافر كافـــــة الكمـــــا تطلبـــــت الفقـــــرة  
والمســــتندات اللازمــــة لــــدخول الأجنبــــي إلــــ  الإقلــــيم الفرنســــي، وكــــذل  عمــــل التأمينــــات 
اللازمـــــة، واســـــتيفاء شـــــروط الإقامـــــة والتـــــأمين الصـــــحي، وكافـــــة مـــــا يتعلـــــق بـــــالظرول 
المعيشية. وأيضا  تقديم الضمانات الخاصة التي تمكن الدولة من إمكان ترحيـل الأجنبـي 

الفقرة الثالثة أن يزود الأجنبي بالوثا ق المتعلقة بممارسـة  أو إعادته إل  دولته. واقتضت
أي نشــاط مهنــي فــي فرنســا، حســب نــوع العمــل أو النشــاط الــذي يعتــزم القيــام بــه علــ  

 الإقليم الفرنسي.

والمتأمـل فــي نــص تلــ  المــادة، وفــي نصــوص القــانون المــذكور بصــفة عامــة يجــد 
قـــامتهم علـــ  الإقلـــيم أن المشـــرع الفرنســـي وضـــع قيـــودا  متعـــددة علـــ  دخـــو  ل الأجانـــب وا 

الفرنسي، بما يضمن الرقابة الفعلية للدولة علـ  نظـام دخـول الأجانـب، مـع مـا يتفـق مـع 
وظروفها القتصـادية والنظـام العـام فيهـا. لـذل  يلتـزم الأجنبـي بتقـديم كافـة  سياسة الدولة

يقتضــي كمــا  .إلــ  فرنســاالوثــا ق المنصــوص عليهــا للحصــول علــ  تأشــيرة دخــول إلــ  
صحي، وتقديم كافة الضمانات الأخرى المنصوص عليهـا، مـع مـا التأمين الالأمر عمل 

يتفق ومصلحة الدولة وحقها الأصيل في الرقابة عل  دخول الأجانب إلـ  أراضـيها. بيـد 
بهــا فرنســا فــي لــذا  المرتبطــة أن لــذا الــنص أشــار إلــ  مراعــاة حكــم التفاقيــات الدوليــة

وتل  المبرمة مع أالأوربي وسويسرا، لرعايا دول التحاد النسبة . وذل  سواء ب(51)الشأن 
  رب والجزا ر وتونس، فيما يخص الإقامة والعمل في فرنسا لرعايا تل  الدول. مال

                                                                                                                             
قامة الأجانب وحق اللجوء السياسي، و  “ESEDA”Cيقصد بـ  - 50 بالل ة  يعنيإختصار لقانون دخول وا 

 الفرنسية:
Code de l’entrée et du sejour des étrangers et droit d’asile. 

 راجع بشأن لذس التفاقيات: - 51
M. REVILLARD: Droit international privé …, Op. cit., P. 636 et 637. 



- 34 - 

 

: نشـــير إلـــ  مـــا ورد فـــي قـــوانين تنظـــيم دخـــول  ومييين تشيييريعات اليييدول العربيييية
قـــامتهم فـــي البحـــرين والإمـــارات وقطـــر، حســـب تـــاريخ صـــد ور كـــل مـــن لـــذس الأجانـــب وا 

 القوانين. 

قامـــة  ،0693: نـــذكر القـــانون البحرينـــي لعـــام  ففيييي البحيييرين الخـــاص بهجـــرة وا 
  حيــــ  نصــــت المــــادة 0629لســــنة  84والمعــــدل بالمرســــوم بقــــانون رقــــم  ،(52)الأجانــــب

الثالثة منه عل  عدم جواز دخول الأجنبي إل  أرض البحرين أو م ادرتها إل بـأذن مـن 
ل يجـوز لمـأمور " :الخامسة في فقرتها الأول  علـ  أنصت المادة مأمور الهجرة. كما ن
للأجنبي بالنزول إل  أراضي البحرين إل إذا كان في حيازتـه جـواز  الهجرة أن يمني إذنا  

 .  "سفر أو وثيقة سفر أخرى عليها تأشيرة صالحة للدخول

مثلــة يــة لــدخول الأجانــب إلــ  أرض البحــرين، والمتيدوجــاء لــذا الــنص بشــروط تقل
فــي وجــود جــواز ســفر ســاري المفعــول أو مــا يقــوم مقامــه، والحصــول علــ  التأشــيرة مــن 

ولــم يعلــق المشــرع دخــول الأجانــب إلــ  الإقلــيم البحرينــي علــ   ،(53)الســلطات المختصــة
 شرط تقديم وثا ق أو ضمانات معينة. 

قامـة  0669لسـنة  1: صـدر القـانون التحـادي رقـم وفي الإميارات بشـأن دخـول وا 
جانــب فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة . ولــم تخــرج المــادة الثالثــة عــن مثيلتهــا فــي الأ

القــانون البحرينــي  حيــ  اشــترطت أيضــا أن يحمــل الأجنبــي جــواز ســفر ســاري المفعــول 
 ومؤشرا  عليه من قبل السلطات لكي يستطيع الدخول إل  أراضي الدولة. 

الخـــاص بتنظـــيم دخـــول  8119لســـنة  4: فقـــد صـــدر القـــانون رقـــم أميييا فيييي قطييير
قــامتهم وكفــالتهم . ونصــت المــادة الثانيــة منــه علــ  أنــه " ل يجــوز  (54)وخــروج الوافــدين وا 
                                                 

 م.0693( لعام 1نصوص لذا القانون منشورة في الجريدة الرسمية لمملكة البحرين العدد) - 52
 راجع في ذل : - 53

الموطن، السابق،  -مركز الأجانب -القانون الدولي الخاص في مملكة البحرين، الجنسية د. عوض الله شيبة:
 .838، 830ص 

 راجع نصوص لذا القانون منشورة عل  الموقع الإلكتروني: - 54
http://www.mahomoian.ga.com/Default.aspx?action=displayNews$ID=4523. 
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ـــة أو الخـــروج منهـــا إل إذا كـــان يحمـــل جـــواز أو وثيقـــة ســـفر ســـارية  ـــد دخـــول الدول للواف
عل  سمة دخول من الجهة المختصة مبينا  بها ال رض من الـدخول" المفعول، وحاصلا  

اء بالمادة الثالثة أنه ل يجوز للوافـد دخـول الدولـة أو الخـروج منهـا إل مـن المنافـذ كما ج
عد وضع خـتم الـدخول أو الخـروج بالوزير لدخول الدولة أو الخروج منها، و  االتي يحددل
 حددلا الوزير. يأو وثيقة سفرس، أو بأي ملية أخرى  سعل  جواز 

ذي ل ينتمـي لجنسـية الدولـة يجـب أن ويبين لنا من لذس التشريعات أن الأجنبي ال
م فيــــه بطريقــــة ييقــــدم الوثــــا ق التــــي يــــنص عليهــــا القــــانون، وأن يــــدخل إلــــ  الإقلــــيم ويقــــ

علـ  إمكـان ممارسـة العمـل بعـد ذلـ . أساسيا   ا  وقيد ،مشروعة. ويعتبر ذل  شرطاُ لزما  
ت الجنا يـة ويؤدي ولوج الأجنبي لإقليم الدولة بطريقة غير مشروعة إل  تعرضه للجـزاءا

 كما سيتضي لنا لحقا .  ،والإبعاد عن الإقليم

 ثانياا: حصول الأجنبي على تأشيرة عمل: 

 : تأشيرة العمل شرط أساسي لمزاولة الأجنبي للعمل .0

تنـــوع التأشـــيرات التـــي تمـــني للأجانـــب لـــدخول أرض الدولـــة، حســـب ال ـــرض ت 
و العـلاج والرعايـة الطبيـة، بطـلاب العلـم، أ   فقـد تكـون تأشـيرة سـياحية أو خاصـة .منها
 .  (55)دبلوماسية... إلخ  تأشيرةأو 

النســـبة للأجنبـــي الـــذي يـــأتي إلـــ  دولـــة أخـــرى مـــن أجـــل العمـــل، فلابـــد أن وب 
يحصــل علــ  تأشــيرة عمــل قبــل البــدء فــي مزاولــة النشــاط. ويســالم ذلــ  فــي حفــظ حقــوق 

نبية  وحرصا  علـ  من خطر منافسة العمالة الأج لهم العمال من مواطني الدولة، حماية
 .  (56)عدم إغراق سوق العمل بما يتعدى احتياجاته الفعلية من العمال الأجانب

                                                 
 راجع في ذل : - 55

وما  831  د. عوض الله شيبة، المرجع السابق، ص 430ر سالم: المرجع السابق، د. محمد الروبي، ود. جاب
 بعدلا.

 راجع: - 56
T. RIBEMON: Introduction …, Op. cit., P. 113.  
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مشــكلة البطالــة مــن ألــم المشــاكل التــي تواجــه الــدول الناميــة، بــل أنهــا  تعــدو  
انتشــرت أيضــا  فــي الــدول المتقدمــة فــي الآونــة الأخيــرة، وأصــبي لنــا  مــا يعــرل بحقــوق 

يجد عمـلا  فـي الحصـول علـ  مرتـب شـهري مـن الدولـة مـن  ، أو حق من ل(57)البطالة 
 أجل الستعانة به عل  قضاء كافة احتياجاته اليومية والأساسية. 

حصــول الأجنبــي علــ  تأشــيرة عمــل ليؤكــد إحكــام الرقابــة مــن جانــب  شــرطويــأتي 
. فكل دولة تقدر مدى حاجتها إل  خبـرات العمـال الأجانـب (58)الدولة عل  سوق العمل 

ة أو العلمية والثقافية . وترتيبا  عل  ذل  يتم تحديـد حجـم العمالـة الأجنبيـة المطلوبـة الفني
 لدى سوق العمل الوطني، تمهيدا  لإصدار التأشيرات الخاصة بالعمل، 

ول يمنــع ذلــ  مــن وجــود مؤسســات خاصــة بالدولــة تحــدد عــدد العمــال الأجانــب، 
ايـــــة لـــــ  التـــــي تراقـــــب كافـــــة نهحســـــب ظروفهـــــا القتصـــــادية والمهنيـــــة. فالدولـــــة فـــــي ال

عات. كما أن تأشـيرة العمـل رو . وتتدخل لفرض أولوية المواطن في كافة المشالمؤسسات
ن كـان ال ـرض مـن اسـتقدام الأجنبـي العمـل لـدى شـركة  ،سلطات الدولةبمنوطة  حت  وا 

 أو مؤسسة خاصة. 

ات ويتم مني تأشيرة العمل بعد فحـص المسـتندات الخاصـة للتأكـد مـن تناسـب خبـر 
سـواء كـان طلـب العمـل مـن العامـل  ،ومؤللات الأجنبي مع المهنة المطلوب إلحاقـه بهـا

. ويســــاعد ذلــــ  إلــــ  النتبــــاس (59)نفســــه، أو مــــن جانــــب الجهــــة أو المؤسســــة التــــابع لهــــا
وعدم مخالفـة السياسـة التشـريعية للدولـة،  ،للمشكلة الخاصة بالعمالة الأجنبية منذ البداية

عل  الأجانب، وقصرلا علـ  المـواطنين مـن رعايالـا، خاصـة  المهن بمنع مزاولة بعض

                                                 
 راجع: - 57

T. UFART: Droit des étrangers …, Article précité, P.3 et 4. 
 راجع: - 58

Z. A.BOUDAHAB:la nouvelle loi…., Article précité, P. 26; E. DEPARTIE-

PELLETIER: Norms de MICC …, Article précité, P. 4. 
 راجع: - 59

 .143السابق، ص المرجع د. بدر الدين عبد المنعم شوقي: الجنسية والموطن ومركز الأجانب، 
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عندما يؤدي تكليل غير المواطن بهذس الأعمال إلـ  النيـل مـن مصـالي الدولـة، والتنميـة 
 القتصادية فيها. 

ـــة  وبتلـــ  المثابـــة تســـتطيع الدولـــة، بمالهـــا مـــن دور رقـــابي، أن تحـــدد نســـبة العمال
تــــزم الأخيــــرة بــــذل ، تأكيــــدا  علــــ  أولويــــة الأجنبيــــة فــــي كافــــة المؤسســــات الخاصــــة. وتل

المواطن، وتجنبا  للعقوبات التـي يمكـن أن توقـع عليهـا عنـد مخالفـة النصـوص التشـريعية 
 في لذا الشأن. 

وتعنـي حريـة  ،تعمـل بطريقـة مجـردة ،ول ن كانت حرية العمل، بمفهومها التقليدي"
عمــل ل تمثــل فــي لــذا الوقــت بالوظيفــة وممارســتها، إل أن حريــة ال قالختيــار، واللتحــا

". ولنا إذا كان للعامل الحق في اختيار المهنة التـي يريـد (60)إل حرية التجارة والصناعة
النتســاب إليهــا، وتتوافــق مــع مؤللاتــه وقدراتــه، فــ ن الدولــة لــ  التــي تــنظم تلــ  الحريــة 

ب تطلــتوتجعــل مــن حصــول العامــل علــ  تأشــيرة العمــل الســبيل لتحديــد الأعمــال التــي 
 وكافة القطاعات بها.  ،الخبرة الأجنبية في المجال التجاري والصناعي

 موقف التشريعات من تأشيرة العمل:  .2

لســـنة  26مـــن القـــانون رقـــم  18: تـــنص المـــادة الوضيييي فيييي القيييانون المصيييري .أ
علــ  أن " يعــين بقــرار مــن وزيــر الداخليــة بموافقــة وزيــر  -المشــار إليــه ســابقا   -0691

 ومدة صلاحيتها وشروط منحها" .  الخارجية التأشيرات

والمعـدل بـالقرار رقـم  0691لسـنة  10وعندما صدر قـرار وزيـر الداخليـة رقـم  
التأشــــثيرات لــــذس الخــــاص بالتأشــــيرات التــــي تمــــني للأجانــــب، حــــدد  ،0699لســــنة  88

                                                 
60 -  

“Traditionallement, le principe de la liberté de travailler est recu de maniere abstrait 

en ce sense qu’il signifi la liberté d’accéder aux divrses profession et d’en choisir 

librement le monde d’exercice. Dans cette optique, la liberté de travailler n’est qu 

un variante de la liberté du commerce et d’industrie” 

 أنظر:
M.TARCHOUNA: Le travailleur étranger, Article précité, P.7. 
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بخمســـة أنـــواع، ومنهـــا تأشـــيرة العمـــل التـــي تصـــدرلا القنصـــليات المصـــرية بالخـــارج بعـــد 
(   ول يشــترط تلــ  الموافقــة فيمــا يخــص 81حســب نــص المــادة ) ،لداخليــةموافقــة وزارة ا
 ولم :  ،ساثنالف ات المست

 الموظفون الأجانب في الحكومة المصرية.  (أ

 موظفو شركات الطيران العالمية.  (ب

الفنيون الذين لهم في بلادلم مصالي وأعمال مستقرة ويرغبـون فـي العمـل فـي ج( 
 بعدلا إل  دولهم.  يعودون ؤقتةداخل الجمهورية لإنجاز أعمال م

عــدم  8111لســنة  08مــن قــانون العمــل الموحــد رقــم  82واشــترطت المــادة  
مزاولة الأجنبي للعمل في مصر إل بعد التصريي له بدخول البلاد والإقامة فيها بطريقـة 

 مشروعة . 

ون المتعلــــق بــــدخول انويتضــــي لنــــا أن نــــص قــــانون العمــــل الــــذي صــــدر بعــــد القــــ
فــي مجــال  ا    مصــر والإقامــة فيهــا بــأكثر مــن أربعــين عامــا  لــم يضــل جديــدالأجانــب إلــ

ولـو ضـرورة دخـول الأجنبـي إلـ  مصـر  ،بل أكد عل  المبدأ الراسـخ ،مني تأشيرة العمل
عة. وكان الأمر يقتضي ت يير السياسة التشـريعية فـي مجـال رو والإقامة فيها بطريقة مش

القتصـادي، وتشـجيع التبـادل التجـاري  عمل الأجانب، وخاصة في ظل سياسـة النفتـان
مـــع  ،والقتصــادي بــين الـــدول، والــذي ينــت  عنـــه التوســع فـــي تبــادل العمالــة بـــين الــدول

مراعـــاة صـــيانة حـــق المـــواطن وتفضـــيله علـــ  الأجنبـــي، وكـــذل  مـــا تقتضـــيه الظـــرول 
 الجتماعية والقتصادية في الدولة.

راءات مـني الإقامـة للعامـل، وكان من المفترض أن يفصل قانون العمل ويحدد إج
ن كــان جانــب 0691لســنة  26والمــدة المحــددة لــذل ، والتــي لــم يتناولهــا القــانون رقــم  . وا 

من الفقه يرى أن تل  المسألة يجب تنظيمها بتعديل قـانون تنظـيم إقامـة الأجانـب، لبيـان 
و المســـتندات المطلوبـــة للتـــرخيص بالإقامـــة ومـــدتها وشـــروط تجديـــدلا، وحـــالت إل ـــاء أ
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. غيــر أننــا نــرى أن لــذا الأمــر كــان الأولــ  أن ينتبــه لــه المشــرع (61)ســحب لــذس الإقامــة
. وأن فــي القــانون الخــاص بشــ ون الأجانــب عنــد إصــدار قــانون العمــل، لســد تلــ  الث ــرة

يجعل المشرع من حصول الأجنبـي علـ  تأشـيرة العمـل والتـرخيص بالإقامـة خطـوة تاليـة 
والهجرة عل  ذل ، بعـد التأكـد مـن اسـتيفاء العامـل لكافـة  عل  موافقة وزارة القوى العاملة

 المستندات التي تبرر له الدخول إل  الأراضي المصرية والإقامة فيها بقصد العمل. 

لســنة  019نيــة مــن قــرار وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة رقــم اوقــد أشــارت المــادة الث
جــراءات التــرخيص بالعمــل للأجانــب إلــ   8111 عــدم إمكــان مزاولــة الخــاص بشــروط وا 

الأجنبي للعمل إل بعد التصريي له بدخول البلاد والإقامة فيهـا بقصـد العمـل. ولـو ذات 
 8101لســنة  868الحــال فــي المــادة الثانيــة مــن قــرار وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة رقــم 

حين أكدت الفقرة الثانية من لذس المادة عل  وجوب حصول الأجنبي عل  تـرخيص مـن 
 زيـرأو المكاتـب التـي يحـددلا و عمل الواقع في دا رتها المركز الر يسـي للمنشـأة مديرية ال

 8100لســنة  61القــوى العاملــة والهجــرة . وجــاء قــرار وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة رقــم 
أكثـــر تحديـــدا  فـــي لـــذا الشـــأن، علـــ  النحـــو الـــذي نوضـــحه تفصـــيلا  عنـــد بيـــان أحكـــام 

 الترخيص بالعمل للأجانب. 

علـــ  أن حصـــول الأجنبـــي علـــ  تأشـــيرة العمـــل يعـــد شـــرطا  مفترضـــا   ذلـــ  ويؤكـــد
 لإمكان أداء العمل والنخراط فيه عل  الإقليم المصري. 

 : موقف القانون الفرنسي .ب

/ 99مـــــــن قـــــــانون العمـــــــل الفرنســـــــي رقـــــــم  (8/  0388ل )ناولـــــــت المـــــــادة ت 
للازمـة، ضـرورة تقـديم الأجنبـي للمسـتندات ا ،8112يناير  89الصادر في  ،(62)8112

وعقــد العمــل المؤشــر عليــه  مــن أجــل التــرخيص لــه بالعمــل علــ  الإقلــيم الفرنســي . فقــد 

                                                 
 راجع: - 61

 .69د. محمد الروبي: عمل الأجانب، المرجع السابق، ص 
 راجع نصوص لذا القانون منشور عل  الموقع الإلكتروني التالي: - 62

http://www.legifrance.gouvr.fr/affichcode.do.jsessionid=791D8B8A7F682A3706. 
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" مــن أجــل الــدخول إلــ  فرنســا لممارســة عمــل معــين، ف نــه  :نصــت تلــ  المــادة علــ  أن
 يجب عل  الأجنبي أن يقدم : 

 المستندات والتأشيرات التي تقتضيها التفاقيات الدولية والتشريعات السارية.  .0

ـــرخيص  .8 ـــة أو ســـلطة الت ـــب الســـلطة الإداري ـــه مـــن جان ـــد العمـــل مؤشـــرا  علي عق
 .  (63)بالعمل

ومــن اســتقراء الــنص يتبــين أن تأشــيرة العمــل مقدمــة أساســية للحصــول علــ   
عقـــد عمـــل فـــي فرنســـا. كمـــا أن الأجنبـــي الـــذي يرغـــب فـــي العمـــل يلتـــزم بتقـــديم الوثـــا ق 

المســتندات تحــددلا التفاقيــات الدوليــة الخاصــة بــه، والتــي تبــين خبراتــه ومؤللاتــه. ولــذس 
 التي تكون فرنسا طرفا  فيها، أو تنص عليها التشريعات السارية في فرنسا. 

وبــالنظر إلــ  دور عقــد العمــل، وألميتــه فــي تحديــد حقــوق العامــل وواجباتــه ونــوع 
العمـــل الـــذي يلتـــزم بأدا ـــه، ف نـــه يجـــب أن يؤشـــر عليـــه مـــن قبـــل الســـلطات الإداريـــة فـــي 

. ولــذا الإجــراء الهــدل منــه التأكــد مــن اســتيفاء العامــل الأجنبــي لكافــة الشــروط (64)الدولـة
 التي ينص عليها القانون. 

مــن قــانون العمــل  140/8ويلاحــظ أن الــنص المــذكور جــاء مطابقــا  لــنص المــادة 
الفرنسي القديم. والإبقاء عل  النص كمـا لـو يبـرلن علـ  حـرص المشـرع الفرنسـي علـ  

حكــام الرقابــة علــ  الأوراق والمســتندات ضــرورة حصــول الأجن بــي علــ  تأشــيرة العمــل، وا 
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“pour entrer en france en vue d’y excercer une profession salarie, l’étranger 

présente: 

1- Les documents et visa exigé par le conventions internationals et les 

réglement en vigueur; 

2- Un contrat du travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation 

de travail”. 
 راجع: - 64

M. REVILLARD: Droit international privé …, Op. Cit., P. 640. 
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التــي يقــدمها العامــل غيــر الــوطني، ومكافحــة ظــالرة وجــود عمــال بــدون أوراق فــي فرنســا 
(65) . 

 الوضي في تشريعات بعض الدول العربية:  .3

وتعـــويض  ،تســـع  بعـــض الـــدول العربيـــة إلـــ  الســـتفادة مـــن الخبـــرة الأجنبيـــة 
ي العاملــة لــديها، ولــذا مــا نجــدس واقعــا  فــي دول الخلــي  العربــي، والتــي الــنقص فــي الأيــد

 فننت نظام العمالة الأجنبية. 

 08والمعــدل بالقــانون  0621لســنة  2قــانون العمــل رقــم : صــدر  ففييي الإمييارات
. ونصــت المــادة الثالثــة عشــر منــه علــ  شــرط دخــول العامــل الأجنبــي (66) 0629لســنة 

، واســـتيفا ه للشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام الإقامـــة إلـــ  الـــبلاد بطريقـــة مشـــروعة
الســـاري فـــي الدولـــة. وعلـــ  العامـــل مـــن غيـــر مـــواطني دولـــة الإمـــارات أن يحصـــل علـــ  

 تأشيرة عمل، قبل دخول الإقليم الإماراتي بقصد العمل. 

 81ونصـت المـادة  ،8114لسنة  04: صدر قانون العمل القطري رقم وفي قطر
استخدام العمال غيـر القطـريين إل بعـد موافقـة الإدارة وحصـولهم  ل يجوزمنه عل  أنه "

" . ولنــا ألمــي القــانون إلــ  العمــال غيــر القطــريين، دولــة....علــ  تــرخيص بالعمــل مــن ال
شــرة اون بالجنســية القطريــة. وتعنــي موافقــة الإدارة أن مبعــأو كافــة الأجانــب الــذين ل يتمت

علـــ  تأشـــيرة عمـــل، وبـــدونها ل يمكنـــه العمـــل فـــي دولـــة قطـــر مرلـــون بحصـــول العامـــل 
 ممارسة أي عمل عل  الإقليم القطري. 

الخـاص  8119لسـنة  06: فقـد نظـم عمـل الأجانـب القـانون رقـم أما في البحرين
فـــي فقرتهـــا الأولـــ  مـــن لـــذا  81  حيـــ  حظـــرت المـــداة (67)بتنظـــيم لي ـــة ســـوق العمـــل

                                                 
 راجع: - 65

T.UFART: Droit des étrangers …, Article précité, P. 3. 
 راجع نصوص لذا القانون منشورة عل  الموقع الإلكتروني: - 66

http://www.scribd.com/doc/26053988/%D8%A7%O9%86%D9%88%D9%86%. 
 راجع نصوص لذا القانون عل  الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية لمملكة البحرين: - 67

http://www.bna/portal/news/527088. 



- 42 - 

 

ــــ  تصــــريي  ــــي العمــــل، دون حصــــوله عل ــــزاول الأجنب ــــانون أن ي ــــي مملكــــة الق بالعمــــل ف
البحــرين. ويصــدر التصــريي مــن الهي ــة العامــة لتنظــيم ســوق العمــل فــي البحــرين، حســب 
نــص المــادة الثالثــة مــن ذات القــانون. وحــددت المــادة الرابعــة اختصاصــات تلــ  الهي ــة 

 وألمها مني تصاريي العمل للأجانب، وأرباب العمل من غير مواطني الدولة. 

ــــة وبموجــــب لــــذا التصــــريي يســــتط يع الأجنبــــي ممارســــة العمــــل علــــ  أرض ممكل
 هبدونـــو  ،لزمـــا  وشـــرطا  جولريـــا   ا  البحـــرين. وبـــذل  تكـــون التأشـــيرة الخاصـــة بالعمـــل أمـــر 

 يصبي العمل غير مشروع، ويبرر إبعاد غير الوطني عن الإقليم البحريني. 
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 المبحث الثالث
جراءاته ونتائجه  ضوابط الترخيص بالعمل للأجانب وا 

 : يمتمهيد وتقس

بســبق التــرخيص بالعمــل للأجنبــي البحــ  فــي المبــاد  التــي تحكــم لــذا التــرخيص 
قبل الخوص فيه والسمان ل ير المواطن بمباشرة العمل عل  إقليم الدولة. ويتم بعـد ذلـ  

لتـــرخيص، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــ  نتـــا   محـــددة عنـــد انضـــمام لاتبـــاع إجـــراءات معينـــة 
 طنية. الو  ملالعامل للعمل في منظومة الع

 وعل  لذا، ف ننا نقسم لذا المبح  إل  ثلاثة مطالب عل  النحو التالي: 

 : المباد  التي تحكم الترخيص بالعمل للأجانب.المطلب الأول

 : أحكام الترخيص بالعمل للأجانب. المطلب الثاني

 : نتا   الترخيص بالعمل للأجانب. المطلب الثالث

 

 المطلب الأول
 ترخيص بالعمل للأجانبالمبادئ التي تحكم ال

 يحكم الترخيص بالعمل للأجانب، مبدأن، ولما: 

 : أولا : مراعاة المصلحة الوطنية

تمثــل حمايــة الــوطن وأمــن المــواطن الحــد الفاصــل بــين دخــول الأجنبــي إلــ  إقلــيم 
 الدولة والإقامة عليه، أو منعه من ذل . 
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صــلحة المــواطن ومنحهــا بالدرجــة الأولــ  بمراعــاة م سويتحقــق أمــن الــوطن واســتقرار 
. فالجنسية كرابطة سياسية وقانونية (68)الأولوية عل  كافة المصالي والعتبارات الأخرى

بين الفرد والدولة تجعل من حقوق رعايا الدولة ما يلقي عليها من التزامات بصـيانة تلـ  
ينها. وفي الحقوق وثقلها بقواعد قانونية تحميها وتبين مثارلا ونتا جها، وتمنع التعارض ب

المقابــل تفــرض الدولــة علــ  المــواطن بعــض اللتزامــات التــي ل يمكــن تحميــل الأجنبــي 
 بها. 

وتقتضــي المصــلحة الوطنيــة أن تــوفر الدولــة لمواطنيهــا فــرص العمــل، وتفضــلهم 
ة عــن ذلــ  تجــ  لمــا يــرتبط بــذل  مــن إمكــان تمتــع الــوطني بالمزايــا النا(69)علــ  الأجانــب

ه  بــالنظر إلــ  المتيــازات العينيــة والنقديــة التــي يحظــ  بهــا وتيســير ســبل المعيشــة أمامــ
 عند مباشرة عمله والستمرار فيه. 

كما أن حماية العمالة الوطنية من خطر المنافسة الأجنبيـة أمـر ل يمكـن إلمالـه، 
أو غــض الطــرل عنــه. ويحكــم ذلــ ، ويبــين حــدودس، الظــرول الجتماعيــة والقتصــادية 

الأساسي منه يكمن فـي حمايـة الأيـدي العاملـة الوطنيـة، وعـدم  لكل دولة. إل أن الهدل
 .  دالتجاس صوب العمالة الأجنبية إل في أضيق الحدو 

وتعــاني  ،وتعــد مشــكلة البطالــة مــن أشــد المخــاطر التــي تواجــه معظــم المجتمعــات
بـــدرجات متفاوتـــة، حســـب درجـــة التقـــدم والتطـــور الجتمـــاعي والسياســـي  (70)منهـــا الـــدول
 ي لكل منها. والقتصاد

                                                 
  راجع: - 68

T. RIBEMONT: Introduction …, Op. cit., P. 105.  
 راجع: - 69

  834السابق، ص  المرجع،الموطن -مركز الأجانب -د. عوض الله شيبة: القانون الدولي الخاص، الجنسية
، الجزء الأول، منشأة المعارل، الإسكندرية، 8111لسنة  08د. رأفت دسوقي: قانون العمل الجديد رقم 

 .96م، ص 8114
 راجع: - 70

 .013السابق، ص المرجع د. محمد الروبي: عمل الأجانب، 
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فــلا شـــ  أن تلـــ  المشـــكلة باتـــت بال ـــة التعقيـــد، وذات تـــأثير مباشـــر فـــي اســـتقرار 
لحاق الدولـة بركـب الالدولة. ويؤدي إيجاد  حلول لها إل  المسالمة في رخاء المجتمع، وا 

ذل  إل بتوفير فرص العمل للمـواطن، والبحـ  عـن   يتأت التقدم في كافة المجالت. ول
 .  لذا الشأنفي كافة السبل 

، يجـــب وقبـــل البـــدء فـــي مـــني التـــرخيص بالعمـــل للأجنبـــي أن ذلـــ وتأسيســـا  علـــ  
. ول يمكـن بلـوذ ذلـ  (71)تتوافر الحماية القانونية للمواطن تجـاس مزاحمـة العمالـة الأجنبيـة

إل مــن خــلال الضــمانات القانونيــة التــي تــنص عليهــا تشــريعات قــانون العمــل، حــين يــتم 
 وتفضيله عل  الأجانب من رعايا الدول الأخرى. تبني مصلحة المواطن 

وبالبنــاء علــ  مــا ســبق، فقــد جــاء منطــق التشــريعات واضــحا  فيمــا يخــص حمايــة 
 المصلحة الوطنية، وحفظ حق المواطن، وحمايته من خطر المنافسة الأجنبية. 

 :علـــ  أن 11، يـــنص فـــي المـــادة 8111لســـنة  08فقـــانون العمـــل المصـــري رقـــم 
لمخـتص بقـرار منـه المهـن والأعمـال والحـرل التـي يحظـر علـ  الأجانـب يحدد الـوزير ا"

ينـة فـي ت ال بها، كما يحدد النسبة القصوى لستخدامهم في المنشـتت والجهـات المبشال
  ."من لذا القانون 89المادة 

تنفيـذا  لقـانون  ،وتناولت القرارات الوزارية الصـادرة عـن وزارة القـوى العاملـة والهجـرة
جراءات الترخيص بالعمل للأجانب، دون النظر في البدايـة إلـ  مراعـاة العمل، شر  وط وا 

المصلحة الوطنية، ومراعاة العامل المصري وتفضيله عل  غيرس من الأجانب. ولذا لو 
 . 8101لسنة  868والقرار رقم  ،8111لسنة  019الحال في القرار رقم 

                                                 
 راجع: - 71

A. BOUDAHAB: La nouvele loi “sarkozy” …, Op. Cit., P. 30; N.QUALI: 

Modification de la législation sur le travail des étrangers, vers une securité juridique 

plus grand, Bruxelles, 1999, P. 277. 
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عــرض لأفضــلية  8100ة لســن 61إل أن قــررا وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة رقــم 
العمالــة المصــرية ومنحهــا الأولويــة، حــين نــص فــي المــادة الأولــ  منــه علــ  أن " يراعــ  

  -في مني تراخيص العمل للأجانب الشروط والأوضاع الآتية:

 عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة، مع عدم وجود بديل مصري.  -

ري الــذي يمكنــه ل يجــوز التــرخيص بالعمــل للأجنبــي فــي حالــة وجــود المصــ -
 العمل تحت شرط التدريب لمدة تتراون من ثلاثة أشهر إل  ستة أشهر. 

جراءاتـه، نجـد أن لـذا القـرار جـاء واضـحا  فـي و   بعيدا  عن شـروط التـرخيص وا 
ويـــزاد علـــ  ذلـــ  أنـــه فضـــل  .اشـــتراط عـــدم مزاحمـــة العمالـــة الأجنبيـــة لمثيلتهـــا المصـــرية

تـدريب علـ  العمـل، قبـل التجـاس نحـو العامـل العامل المصري الذي يكون بحاجـة إلـ  ال
الأجنبــي، حتــ  ولــو كــان الأخيــر مــؤللا  لمابشــرة العمــل وحصــل علــ  التــدريب الكــافي 

( مــن 11ولديــه الخبــرة المطلوبــة. وقــد عــال  لــذا القــرار الأخيــر مــا جــاء بــنص المــادة )
ن التــي أمــر تحديــد المهــ المخــتص القــانون، حــين اكتفــ  المشــرع بــأن يحيــل إلــ  الــوزير

يحظـــر علـــ  الأجانـــب الشــــت ال بهـــا، دون التأكيـــد علــــ  المصـــلحة الوطنيـــة، وأولويــــة 
 العامل المصري في الحصول عل  فرص العمل. 

وفــــي فرنســــا: وبــــالرغم مــــن إشــــارة نصــــوص قــــانون العمــــل صــــراحة إلــــ  أفضــــلية 
المـــواطن الفرنســـي فـــي العمـــل، إل أن ذلـــ  بـــدأ واضـــحا  مـــن خـــلال النصـــوص الخاصـــة 

الأجانــب، والضــوابط الخاصــة بممارســة لــؤلء للأعمــال المهنيــة فــي فرنســا. فنجــد بعمــل 
تســـتوجب علـــ  غيـــر الفرنســـي الـــذي  (1 – 388 0ل)علـــ  ســـبيل المثـــال، أن المـــادة 

، الأمـر الـذي (72)يرغب في العمل فـي فرنسـا أن يكـون علـ  درايـة كافيـة بالل ـة الفرنسـية
أداء العمـــل بشـــكل ملا ـــم. كمـــا وضـــع يســـاعدس علـــ  النـــدماج فـــي المجتمـــع الفرنســـي و 

                                                 
 ( عل  النحو التالي:3880/1جاء نص المادة )ل  - 72

“L’étranger qui souhaite entrer en France en vue d’y éxcercer une profession 

salariee et qui manifestre la volonté de s’y installer durablement atteste d’un 

connaisance suffisant de la langue francaise sanctionné par une validation des 

acquis de l’expérience qu s’engage à l’acquérir après son installation en France” 
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، (73)ينالمشــرع الفرنســي بعــض القيــود الخاصــة بممارســة العمــل مــن جانــب غيــر الــوطن
 ولو ما نعرض له تفصيلا  عند بح  إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.

ويشير الفقه في لذا الشأن إل  إعلاء مصلحة المـواطن الفرنسـي ومنحـه الأولويـة 
لــــــدال القتصــــــادية للدولــــــة، قبــــــل التجــــــاس صــــــوب العمالــــــة فــــــي العمــــــل، لتحقيــــــق الأ

 .  (74)الأجنبية

لشـــروط الخاصـــة بـــالترخيص بالعمـــل، مـــع اقتضـــاء إجـــادة الأجنبـــي لل ـــة اوتـــأتي 
الفرنسية، كضمانات لامة لسياسة الدولة تجاس الأيدي العاملـة غيـر الوطنيـة. ولكـن ذلـ  

ــالخبرا ت الأجنبيــة فــي بعــض المجــالت كلــه، مــع مراعــاة حاجــة الدولــة إلــ  الســتعانة ب
ـــذي جعـــل المشـــرع الفرنســـي يـــنظم عمـــل الأجانـــب بنصـــوص محـــددة، لتحقيـــق  الأمـــر ال

 لحة الدولة، وحاجتها للأيدي العاملة. مصالتوازن بين 

  التشـريعات التـي ذكرنالـا وفيما يخص تشـريعات بعـض الـدول العربيـة: نشـير إلـ
 منفا .

ة العمــل ر تــنص علــ  أنــه " ل يجــوز لــدا  اراتيمــمــن قــانون العمــل الإ 04فالمــادة 
الموافقة عل  استخدام غيـر الـوطنين إل بعـد التأكـد مـن واقـع سـجلاتها أنـه ل يوجـد بـين 
المــــواطنين المقيــــدين فــــي قســــم الســــتخدام عمــــال متعطلــــون قــــادرون علــــ  أداء العمــــل 

مـــل  المطلـــوب" وتأسيســـا  علـــ  ذلـــ ، تكـــون الأولويـــة للمـــواطن الإمـــاراتي فـــي فـــرص الع
حرصا  عل  المصلحة الوطنية، وتفاديا  لمشاكل البطالـة. ولـذا مـا تـردد أيضـا  فـي المـادة 
التاســعة مــن ذات التشــريع عنــدما نصــت علــ  أن العمــل حــق لمــواطني دولــة الإمــارات 

 العربية المتحدة . 

( منــه أنــه " ... يشــترط 81أمــا قــانون العمــل القطــري فقــد جــاء فــي نــص المــادة )
 لعمل ل ير القطري ما يلي: لمني ترخيص ا

                                                 
 (.3880/00( إل  م )ل 3880/3من م )ل  ،8112وص قانون العمل الفرنسي لعام راجع نص - 73
 راجع في ذل : - 74

F. JULLIEN-LAFERIERE: Droit des étrangers, Paris, P.U.F., 2000. 
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. عـــدم وجـــود عامـــل قطـــري فـــي ســـجلات الإدارة مؤلـــل لأداء العمـــل المطلـــوب 0
ــــي ســــجلات الإدارة المعنيــــة  ــــه". فعنــــد وجــــود عامــــل قطــــري مقيــــد ف ــــرخيص للقيــــام ب الت
والمس ولة عن تش يل العمالة، ف نه يفضل عل  كافة العمال الأجانـب الـذين ل يتمتعـون 

ول يجـــوز للأجنبـــي منافســـة العامـــل القطـــري، وفـــق الـــنص الصـــريي  بالجنســـية القطريـــة.
 ذكورة . مللمادة ال

لسـنة  06وفي البحرين، وعل  الرغم من عدم وجود نص صـريي فـي القـانون رقـم 
المتعلــق بتنظــيم ســوق العمــل، إل ـأن المصــلحة الوطنيــة  -ســابقا   المشــار إليــه -8119

  مـن أجـل حمايـة الأيـدي (75)لعمالـة الأجنبيـةوضعها المشرع علـ  ا تيتترجمها القيود ال
عــــلاء مصــــلحة المــــواطن، والحــــد مــــن مشــــكلة البطالــــة فــــي مملكــــة  العاملــــة الوطنيــــة، وا 

 البحرين. 

وجــاء ذلــ  واضــحا  فــي شــروط التصــريي بالعمــل للأجنبــي التــي وردت فــي المــادة 
يــا ( مــن القــانون المــذكور  حيــ  أن تلــ  الشــروط تقتصــر علــ  الأجانــب دون رعا84)

 مملكة البحرين. وسنوضي ذل  تفصيلا  عند سرد شروط الترخيص. 

 : ثانياا : شرط المعاملة بالمثل

عرضنا عند دراسة مبررات عمل الأجانب لشرط المعاملة بالمثل. ورأينا ـأن إقـرار 
لذا المبدأ يؤدي إل  العترال للأجانب بالحق في العمل، وبالتالي الحقوق الناتجة عـن 

 لعمل. إبرام عقد ا

ولــيس شــرط المعاملــة بالمثــل ببعيــد عــن شــرط مراعــاة المصــلحة الوطنيــة، بــل أنــه 
ويسالم في إقرار حق المواطن في العمل لدى الـدول التـي ل  ،يعضد من تل  المصلحة

ينتمي إليها بجنسـيته. فعنـدما تسـع  الدولـة إلـ  إيجـاد فـرص عمـل لمواطنيهـا فـي الـدول 
ومواجهـــة الظـــرول القتصـــادية الصـــعبة التـــي قـــد  ،ة، للحـــد مـــن مشـــكلة البطالـــىالأخـــر 

                                                 
 راجع: - 75

 .62السابق، ص  المرجعالعمل البحريني، قانون د. صلان محمد دياب: شرن أحكام
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يجب أن تقبل معاملة غير الوطني بـذات القـدر، وتمنحـه  ،ف نها، وبتل  المثابة ،تواجهها
. وحين ـــذ يـــؤدي إرســـاء المبـــدأ إلـــ  تـــدعيم السياســـة (76)الحـــق فـــي العمـــل علـــ  إقليمهـــا

 لأساسية للمواطن. القتصادية للدولة، مع ما يرتبط بذل  من تأدية كافة الخدمات ا

ويلعـــب مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل دورا  لامـــا  فـــي تحســـين المعاملـــة التـــي يحظـــ  بهـــا 
ـــين  ـــ  تحقيـــق المســـاواة ب ـــي بـــذات القـــدر، ممـــا يـــؤدي إل المـــواطن، عنـــدما يعامـــل الأجنب
المواطنين والأجانب، ويشجع الدول عل  زيـادة لـذس الحقـوق، مـن أجـل حصـول رعايالـا 

   .(77)عل  نفس المعاملة

ولهــذا الســبب، يعــد إقــرار الدولــة لحــق الأجانــب فــي العمــل مــن قبيــل تفعيــل مبــدأ 
المعاملــة بالمثــل. فيجــب أن يكــون لــذا الأخيــر مــن ألــم الضــوابط التــي تحكــم التــرخيص 
بالعمــل ل يــر المــواطنين . وأن تســع  الدولــة إلــ  تضــمينه فــي تشــريعات العمــل، وتجعــل 

 جانب. منه الركيزة الأساسية في مجال عمل الأ

وقــد أصــبحت المعاملــة بالمثــل وســيلة لفــتي الأســواق أمــام الأجانــب، والســمان لهــم 
بالـــدخول إلـــ  أراضـــي الدولـــة للعمـــل بهـــا مـــن أجـــل جـــودة وتحســـين الخـــدمات بالأســـواق 

بــل أنهــا تســالم فــي حــل الأزمــات الماليــة والقتصــادية التــي تتعــرض . (78)الداخليــة فيهــا 
الشــركات والمشــروعات نفســها مضــطرة إلــ  الســتعانة لآخــر، وتجــد  نلهــا الــدول مــن حــي
 بالعمال الأجانب. 
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 Concurrenceويؤدي الأمر في النهاية إل  إيجاد نوع من المنافسة المشروعة 

loyale ولـو مـا يحقـق جـودة المنـت  مـن خـلال (79)بين الـدول فـي تبـادل العمالـة بينهـا ،
ـــة فـــي ـــور مصـــلحة الدول ـــرة العامـــل الأجنبـــي. كمـــا تتبل ـــديها  خب ـــدة ل ـــة الزا  تشـــ يل العمال

 فيِ أسواق الدول الأخرى. 

ومع ذل ، وبالرغم من تأييد الفقه لمبـدأ المعاملـة بالمثـل، وحرصـه علـ  إثـراء لـذا 
يجــاد التــوازن بــين حقــوق المــواطن  المبــدأ ليــؤتي أكلــه فــي تحقيــق التعــاون بــين الــدول، وا 

ن أقرتــه فــي توطيــد حــق العمــل للأجانــب، فقــد تصــبي  والأجنبــي، إل أن بعــض الــدول، وا 
ذلـــ  المـــر. ويحـــد  لـــذا حـــين تعجـــز ظروفهـــا القتصـــادية غيـــر قـــادرة علـــ  ترســـيخ 

وتتطلـب مشـكلة البطالـة  ،اسـتقبال العمـال غيـر الـوطنيين مويضيق سوق العمل فيهـا أمـا
 فيها قصر الأعمال والوظا ل عل  رعايالا. 

يعات الداخليـــة للدولـــة قـــد ومهمـــا يكـــن، فـــ ن إقـــرار المبـــدأ والـــنص عليـــه فـــي التشـــر 
ل لــديها، بــالرغم عمــيشــجع الــدول الأخــرى علــ  تحســين وضــع الأجانــب والســمان لهــم بال

ادل التشـريعي تبـمن الظرول الجتماعية والقتصـادية لـبعض الـدول، وفـي إطـار مبـدأ ال
 ووضع تشريعات موازية في لذا الشأن. 

 في بعض التشريعات:ونجد لمبدأمعاملة بالمثل في مجال عمل الأجانب صدى 

: ورد النص عل  لذا المبدأ في عـدة تشـريعات، منهـا قـانون العـاملين  فقي مصر
، وقــانون 0621لســنة  09وقــانون المحامــاة رقــم  0692لســنة  49المــدنيين بالدولــة رقــم 
. وبينــت تلــ  القــوانين أن عمــل الأجنبــي فــي (80)0694لســنة  99نقابــة المهندســين رقــم 
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مان الدولــة التــي ينتمـي إليهــا الأجنبــي بجنســيته بعمــل المصــريين مصـر يبقــ  مرلونــا  بســ
 لديها، وفي ذات الأعمال التي يسمي للأجانب بممارستها. 

يخضــع اســتخدام " :علــ  أن 8111( مــن قــانون العمــل لســنة 89ونصــت المــادة )
الأجانـــب فـــي جميـــع منشـــتت القطـــاع العـــام وقطـــاع الأعمـــال والهي ـــات العامـــة والإدارة 

والجهـــاز الإداري للدولـــة للأحكــام الصـــادرة فـــي لـــذا الفصــل، وذلـــ  مـــع مراعـــاة  المحليــة
لأجانــــب مــــن شــــرط شــــرط المعاملــــة بالمثــــل. ويحــــدد الــــوزير المخــــتص حــــالت إعفــــاء ا

 المعاملة بالمثل".

إمكان الإعفـاء مـن شـرط المعاملـة بالمثـل إلـ  مـني الدولـة الفرصـة لتـوفير  ويؤدي
عل  حد تعبيـر بعـض  ،التي قد ل تتوافر لدى المصريين احتياجاتها من الخبرة الأجنبية

. إل أن اســتعمال الرخصــة التــي منحهــا المشــرع وأنــاط بــالوزير المخــتص كيفيــة (81)الفقــه
حــــالت الإعفــــاء منهــــا، يجــــب أن يكــــون فــــي الحــــدود التــــي تســــمي اســــتخدامها، وبيــــان 

حرصا  علـ  مصـلحة  ،لدى المصريين لاباستخدام الخبرة النادرة، أو التي يصعب تواجد
العامــل الــوطني، وحمايــة للعمالــة الوطنيــة مــن المنافســة الأجنبيــة. كمــا يجــب فــي جميــع 
 الأحوال البح  عن الخبرة المصرية والستفادة منها، قبل التجاس نحو العمال الأجانب. 

: ورغم عدم النص عل  مبدأ المعاملة بالمثل فـي قـانون العمـل الجديـد وفي فرنسا
( مــن القــانون المــدني مــا يــدعو إلــ  المعاملــة 00إل أننــا نجــد فــي المــادة ) ،8112لعــام 

بالمثل في مجال الحقوق المدنية وحق الأجنبي في العمـل. ونصـت لـذس المـادة علـ  أن 
الأجانــــب فــــي فرنســــا يتمتعــــون بــــنفس الحقــــوق المدنيــــة المقــــررة للفرنســــيين عــــن طريــــق "

 ."(82)نسا في لذا الشأنالمعالدات الدولية التي تبرمها دولهم مع فر 
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ن جــاء فــي إطــار المعالــدات الدوليــة التــي تمــني الأجانــب الحقــوق  ولــذا الــنص، وا 
المدنيــة، إل أن الأجنبــي، حتــ  فــي حالــة عــدم ارتبــاط الدولــة التــي ينتمــي إليهــا بمعالــدة 
دولية، ف نه يتمتع بذات الحقوق الخاصة التي تتقرر للمواطن، ما عدا تلـ  التـي تقتصـر 

لفرنسيين بنصوص صريحة فـي القـانون . كمـا سـعت فرنسـا إلـ  إقـرار العديـد مـن عل  ا
عمـــال  لنظـــام التبـــادل التشـــريعي، إنـــب مـــن خـــلال مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل، الحقـــوق للأجا

ومحاولــة إيجــاد حقــوق مماثلــة للفرنســيين، كمــا لــو الحــال بالنســبة لرعايــا تــونس والجزا ــر 
 . (83)والم رب

من التفاقيات الدوليـة التـي تفـنن مبـدأ المعاملـة بالمثـل، سـواء وتبنت فرنسا العديد 
ماســي والحقــوق المعتــرل بهــا للأجانــب، أو علــ  المســتوى المهنــي و علــ  المســتوى الدبل

الأنشطة التجاريـة والصـناعية، أو فيمـا يخـص دول التحـاد الأوروبـي، أو تلـ  وممارسة 
 .(84)الخاصة بالدول الناطقة بالفرنسية

: تــنص المــادة العاشــرة مــن قــانون العمــل علــ  أنــه " فــي حالــة عــدم اتوفييي الإمييار 
 توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال عل  النحو التالي: 

 العمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إل  الدول العربية.  .0

 العمال من الجنسيات الأخرى.  .8

تشــجيع المشــرعين مــن الــدول  يهــدل المشــرع الإمــاراتي مــن لــذا الــنص إلــ و  
العربية إل  السير عل  ذات الدرب، وتفضيل العمالة العربية، وتوجيه أنظار تلـ  الـدول 

تحـادي شـرط المعاملـة بالمثـل، وتبــادل نحـو الخبـرة الإماراتيـة. وبـذل  فقـد أقـر المشـرع ال
 العمال بين الدول العربية. 
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ن فيمــا ي ،نجــد التبــاين فــي التشــريعات ،وممــا تقــدم خــص مبــدأ المعاملــة بالمثــل، وا 
اتفقت جميعها عل  العترال به. فالمشرع المصري نـص عليـه صـراحة. وحـ  المشـرع 
الفرنسي عل  مراعاة الحقوق المدنية للأجانب إل  درجة مساواتها بحقوق الفرنسـيين فـي 
ية بعض الأحيان. أما التشريع الإماراتي فقـد تبنـ  مبـدأ التبـادل التشـريعي وجعـل الأفضـل

 الأجنبية للعمال من رعايا الدول العربية.  ةفي استخدام العمال

و أن مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الترخيص بالعمل للأجانب يسالم فـي غر ول 
تحقيــق إنســجام الحلــول الدوليــة بصــدد مــني فــرص العمــل ل يــر مــواطني الدولــة، وبالتــالي 

الأجنبية، والسـتفادة مـن ذلـ  فـي تنميـة توحيد الحلول الدولية الخاصة باستخدام العمالة 
 القدرة القتصادية والعلمية والثقافية لمؤسسات الدولة. 
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 المطلب الثاني
 أحكام الترخيص بالعمل للأجانب

 

 :  تقسيم

عــرض فــي الأول لحتميــة التــرخيص كشــرط ننقســم لــذا المطلــب إلــ  ثلاثــة فــروع، 
خصـص الفـرع الثالـ  نللأجانـب، و لعمل الأجنبي، وفي الثاني لشروط الترخيص بالعمل 

 لإجراءات الترخيص. 

 

 

 الفرع الأول
 ضرورة الترخيص بالعمل للأجنبي

ل يكفي دخول الأجنبي إل  أرض الدولة بطريقـة مشـروعة، بـل ل بـد أن يـرخص 
ن حصـــل علـــ  الإقامـــة، لأي ســـبب مـــن الأســـباب. لهـــذا يعـــد  لـــه بالعمـــل فيهـــا، حتـــ  وا 

جهـــات بعينهـــا أناطـــت بهـــا التشـــريعات مـــني التـــرخيص التـــرخيص لزمـــا . كمـــا أن لنـــا  
 بالعمل ل ير مواطني الدولة. 

  :الترخيص بالعمل يعد أمراا حتمياا  .1

يمكـــن القـــول لنـــا أن التـــرخيص بالعمـــل للأجنبـــي يعـــد شـــرطا  مفترضـــا   لكـــي  
يمارس العمل خارج دولته، وأن الحصول عل  رخصة العمل مسـألة أوليـة تسـبق البحـ  

 لواجبات المرتبطة بأداء العمل. عن الحقوق وا
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ويمتنــع علــ  أي أجنبــي أن يــؤدي أو يمــارس عمــلا  دون الحصــول علــ  رخصــة 
، أو تـــنص عليهـــا التفاقيـــات الدوليـــة (85)التشـــريعات الوطنيـــة  بـــه ضـــيقبــذل ، حســـبما ت

 .  (86)نبي في مزاولة العمل عل  إقليمهاالسارية في الدولة التي يرغب الأج

در  أن شــرط الحصــول علــ  الرخصــة يمكــن الدولــة مــن نــ ومــن غيــر المتعــذر أن
ديــد احتياجاتهــا مــن الخبــرة الأجنبيــة، ومراقبــة نظــام تشــ يل الأجانــب، وحمايــة الأيــدي حت

 العاملة الوطنية من خطر المنافسة الأجنبية. 

( مــن 82وحصــول الأجنبــي علــ  تــرخيص بالعمــل منصــوص عليــه فــي المــادة )
تل  المادة علـ  عـدم إمكـان مزاولـة الأجانـب للعمـل  قانون العمل المصري، حي  أكدت

إل بعــد الحصــول علــ  تــرخيص بــذل  مــن الــوزارة المختصــة، شــريطة أن يكــون مصــرحا  
 لهم بدخول البلاد والإقامة فيها بقصد العمل.

ن كــان شــرطا  لممارســة العمــل فــي مصــر، ف نــه يعــد لزمــا   ،فــالترخيص بالعمــل وا 
. ويجــب تجديــد التــرخيص قبــل انتهــاء مدتــه، وعــدم (87)عمــلللاســتمرار فــي مزاولــة ذلــ  ال

التجديـد يكــون مســوغا  لعتبــار أداء الأجنبــي للعمــل غيــر قــانوني، وأن إقامتــه فــي مصــر 
 عة أيضا .رو غير مش

                                                 
 راجع في ذل : - 85

  د. صلان محمد دياب: قانون العمل  66جانب، المرجع السابق، ص د. محمد الروبي: عمل الأ
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من قـانون العمـل علـ  أن عقـد العمـل  (8 – 3880ل )وفي فرنسا: تنص المادة 
أو تلـــ  المخولـــة  ،ة المختصـــةللأجنبـــي يجـــب أن يكـــون مؤشـــرا  عليـــه مـــن جانـــب الســـلط

 بمني الترخيص بالعمل للأجانب. 

( فقـــد نصــت فـــي فقرتهـــا الأولــ  علـــ  أنـــه " ل يمكـــن 3 – 3880ل )أمــا المـــادة 
مهنـي كـأجير، بـدون الحصـول العمل الللأجنبي المرخص له بالإقامة في فرنسا ممارسة 

 .(88) (8 – 3880)عل  رخصة العمل المنصوص عليها في المادة ل 

اعتبـر المشـرع الفرنسـي رخصـة العمـل مسـألة سـابقة علـ  ممارسـة  ،بتل  المثابـةو 
لمباشرة العمل عل   ا  الأجنبي لأي عمل مهني في فرنسا، وجعل من لذس الرخصة أساس

 الإقليم الفرنسي. 

وترتيبا  عل  ذل ، ف ن عدم حصول الأجنبي عل  رخصة للعمل في فرنسا يجعـل 
الدولــة التشــريعية  وع، وينــال بصــفة مباشــرة مــن سياســةمــن أدا ــه للعمــل أمــر غيــر مشــر 

غيــر مباشــر علــ  جــودة  ا  ويــؤثر بالســلب علــ  الســوق الوطنيــة للعمــل. كمــا يكــون لــه أثــر 
ــــت   ــــي تحســــين (89)المن . ذلــــ  أن مــــني التــــرخيص يراعــــ  فيــــه دور الخبــــرة الأجنبيــــة ف

ـــ ـــدون تـــرخيص يصـــعب مـــن مهمـــة مراقب ـــة. والعمـــل ب ة لـــذا المنتجـــات والخـــدمات بالدول
الأمـــر، وبالتـــالي تتـــأثر مصـــلحة الدولـــة والمـــواطن، نتيجـــة عـــدم اتبـــاع قواعـــد التـــرخيص 

 بالعمل للأجانب. 

                                                 
88 -  

(Article 5221-5), Alinéa 1 dispose que “une étranger autorisé à sejourner en France 

ne peut éxcercer une activité professionnelle, salariée en France sans avoire obtenu 

au préalable autorisation du travail mentionée au 2o de l’article L 5221-2» 
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ــا لقــانون العمــل الإمــاراتي ذا رجعن ( الــذي اقتضــ  عــدم 01نجــد نــص المــادة ) ،وا 
الإمـارات العربيـة المتحـدة إل بعـد جواز استخدام غيـر المـواطنين بقصـد العمـل فـي دولـة 

رة العمــل والحصــول علــ  رخصــة، وفقــا  للإجــراءات التــي تقررلــا وزارة العمــل موافقــة دا ــ
 والش ون الجتماعية . 

( مــن قــانون العمــل 81اشــترط المشــرع فــي الفقــرة الأولــ  مــن المــادة ) :وفــي قطــر
 ضرورة حصول غير الوطني عل  ترخيص بالعمل في دولة قطر. 

نون تنظـيم لي ـة سـوق العمـل من قا 81/0أما في البحرين: فقد جاء بنص المادة 
ة دون تصـريي عمـل لك" يحظر عل  العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المم :عل  أن
 .طبقا  لأحكام لذا القانون" ،بشأنه

وعل  ذل ، ف ن استقراء تل  التشريعات ينتهي بنـا إلـ  اعتبـار رخصـة العمـل مـن 
إقلــيم دولــة غيــر التــي ينتمــي الأولويــات التــي ل يمكــن للأجنبــي بــدونها أداء العمــل علــ  

ل سيتعرض للجزاءات الجنا ية والإدارية في لذا الصدد.  ،إليها بجنسيته  وا 

 الجهة المختصة بمنح الترخيص بالعمل للأجانب:  .2

يؤدي وجود جهة محـددة تخـتص ب صـدار التـرخيص بالعمـل للأجانـب إلـ  إمكـان 
قتصادية وحجم البطالة، وغير تقدير حاجة الدولة لستخدام غير الوطنين، والظرول ال

 ذل  من الأمور المتعلقة بالتصريي بالعمل. 

 تقـدير ول ن كان دخول الأجنبي إل  إقليم الدولة يناط بجهة معينة تقدر ذل ، ف ن
حاجـــة الـــبلاد للعمالـــة الأجنبيـــة لبـــد وأن يســـند إلـــ  وزارة القـــوى العاملـــة والهجـــرة، والتـــي 

 لأيدي العاملة الأجنبية .ج الدولة لايمكنها قياس مدى احتي

( 82المـادة ) ت، حيـ  حـدد8111ولذا ما نجدس في قانون العمـل المصـري لعـام 
ومنحتهـا حـق إصـدار تـراخيص  .منه الوزارة المختصة، ول  وزارة القوى العاملة والهجـرة

العمـــــل للأجانـــــب. كمـــــا أشـــــارت القـــــرارات الوزاريـــــة الصـــــادرة تنفيـــــذا  لهـــــذا القـــــانون إلـــــ  
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عــد التأكــد مــن بريات القــوى العاملــة والهجــرة بالتصــريي بالعمــل للأجانــب، اختصــاص مــدي
قامتهم عليها بطريقة مشروعةدخولهم إل  الدو   . (90)لة وا 

وألمحت التشـريعات المقارنـة إلـ  الجهـة المختصـة بـذل ، وجعـل المشـرع الفرنسـي 
نـدماج الأجانـب فـي المـادة )ذل  الختصاص مقصورا  علـ  وزارة اله  – 3880ل جـرة وا 

الإمــــاراتي الجهــــة . كمــــا حــــدد المشــــرع 8112( مــــن قــــانون العمــــل الفرنســــي لعــــام 09
. ولـو ذات 0629( من قانون العمل لعـام 01المختصة، ول  وزارة العمل، في المادة )

أمـا فـي البحـرين، فالجهـة  .8114( من قانون العمل القطري لعام 81الحال في المادة )
 ( مــن قــانون4/3يم ســوق العمــل، وفقــا  لــنص المــادة )لتنظــ العامــة المختصــة لــ  الهي ــة

 . 8119سوق العمل لعام  تنظيم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
لسنة  019راجع القرارات الوزارية الصادرة في لذا الشأن ولي قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم  - 90

 م.8100لسنة  61قرار رقم الم، و 8101لسنة  868قرار رقم الم، و 8111
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 الفرع الثاني
 شروط الترخيص بالعمل للأجانب

يقتصي حصول الأجنبي علـ  التـرخيص بالعمـل اسـتيفاء شـروط معينـة نـادى بهـا 
شــروط علــ  ل فيمــا يلــي لهــذس النفصــالفقــه، وتــم تقينيهــا فــي تشــريعات العمــل الوطنيــة، و 

 النحو التالي: 

  . أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مي العمل المطلوب الترخيص به:0

ــــة للاســــتعانة بــــالخبرات الأجنبيــــة فــــي مختلــــل  يجــــب المواءمــــة بــــين حاجــــة الدول
، (91)المجالت، وبين مؤللات الأجنبي التي يجب بحثها جيدا  لتحديـد مـدى الحاجـة إليـه

تحقيــق الكفــاءة وزيــادة الإنتــاج وتحســين جــودة الخــدمات فــي وأثــر التــرخيص بالعمــل فــي 
الدولة. ويمكن تحقيق ذل  ببح  المستندات التي يقدمها غير الوطني، والتي يمكن مـن 

 خلالها الحكم عل  خبرته، وألمية إصدار الترخيص بالعمل له عل  إقليم الدولة.

و أي وظيفـة فنيـة أ ،يـة أو صـناعية أو حرفيـةضمام الأجنبي إلـ  وظـا ل تجار فان
  للتأكـــد مـــن كفـــاءة الموظـــل أو العامـــل وصـــلاحيته (92)أخـــرى يتطلـــب مـــؤللات معينـــة
 للانخراط في العمل الوطني. 

ومن الألمية بمكان ضرورة التحقق من خلال الفحص الدقيق للأوراق التـي يتقـدم 
 بهــا الأجنبــي مـــن حاجــة المشـــروعات والمؤسســات فــي الدولـــة إلــ  تلـــ  الأيــدي العاملـــة

                                                 
 راجع: - 91

M. TARCHONA: Le travailleur …, Article précité, P. 4; T. UFART: Droit des 
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international privé, Op. cit., P. 640. 
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. فالتنميـة القتصـادية والمنفعــة (93)والفا ـدة التـي تعـود علــ  النشـاط القتصـادي مـن ذلــ 
 العامة من ألم مؤشرات مني الترخيص بالعمل للأجانب. 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية عل  ضرورة تقديم العامل الأجنبي للمسـتندات 
المســتندات والمــؤللات  نســا، وأن تلــ برتــه وترشــحه لممارســة العمــل فــي فر التــي تؤيــد خ

ـــيم الفرنســـي ـــ(94)لـــ  التـــي تشـــفع لـــه بالعمـــل علـــ  الإقل ذلـــ ، فـــ ن مســـألة عـــدم   . وعل
ة يعـــد ســـببا  مقنعـــا  لعـــدم حصـــول الأجنبـــي علـــ  تـــرخيص ظيفـــالو و التناســـب بـــين الخبـــرة 

 بالعمل عل  إقليم الدولة. 

مــادة العمــل الإمــاراتي مــا انتهــ  إليــه نــص الومــن الشــروط التــي وردت فــي قــانون 
( من اشتراط كفاية العامل المهنية، وحصوله عل  المؤللات الدراسـية التـي ترشـحه 01)

( مــن قـانون تنظــيم ســوق العمــل 8/ ب/ 84ت المــادة )تصــ. كمـا اقللعمـل فــي الإمــارات 
ضرورة تقـديم العامـل للشـهادات الخاصـة بمؤللاتـه الدراسـية أو العمليـة، وكافـة البحريني 

هــا قــرار مــن الــوزير المخــتص. ويتحــدد علــ  ضــوء ذلــ  مــدى ســتندات التــي يصــدر بمال
صـــدار التـــرخيص، أو رفضـــه عنـــد انتفـــاء إلحاجـــة الدولـــة إلـــ   حـــاق الأجنبـــي بالعمـــل، وا 

 شروعات القتصادية بها لخبرته ومؤللاته. محاجة الدولة وال

بيــد أن تقــديم الأجنبــي للشــهادات والمســتندات الدالــة علــ  خبرتــه يجــب أن يكــون 
مــن جانــب الســلطات المختصــة بهــا  للتأكــد مــن صــحة لــذس الوثــا ق، التــي تعتبــر مراقبــا  

ونقطــــة البــــدء فــــي التــــرخيص بالعمــــل. ويــــؤدي التلاعــــب فــــي تلــــ   ،المرجــــع الأساســــي
                                                 

 راجع: - 93
M. NYFFENEGGER: Le travail au noir du point du vue du droit des étrangers, 

2011, P. 2. 

 منشور عل  الموقع الإلكتروني:
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المســـتندات والأوراق إلـــ  تعـــرض الأجنبـــي للجـــزاءات الجنا يـــة والإداريـــة والمدنيـــة، علـــ  
لدراسـة . فـ ذا كـان الـوطني الـذي يحمـل النحو الذي نتناوله في الفصـل الثـاني مـن لـذس ا

نـات وأوراق غيـر صـحيحة، اجنسية الدولة ويتبعهـا سياسـيا  وقانونيـا  يعاقـب علـ  تقـديم بي
ف ن معاقبة الأجنبي تكون أول  بالعتبار، حرصا  عل  اقتصاد الدولة ومصـلحة الـوطن 

 في لذا الشأن. 

  عدم المساس بالعمالة الوطنية:. 8

العاملة الوطنية من ألم الضوابط التي تحكم التـرخيص بالعمـل  الأيديتعد حماية 
للأجانـــــب. لهـــــذا، يجـــــب أن يتبنـــــ  المشـــــرع سياســـــة حمايـــــة العامـــــل الـــــوطني ومراعـــــاة 
مصـــلحته. ويعمـــل قـــانون العمـــل بصـــفة أساســـية وأصـــيلة فـــي إطـــار حمايـــة العامـــل أو 

علـ  ذلـ  مـن حفــظ ، ول سـيما العامـل الـذي يتبــع جنسـية الدولـة، ومـا يترتــب (95)يـرجالأ
 حقوقه وتفضيله عل  العامل غير الوطني. 

ويقتضــي ذلــ  عــدم مزاحمــة الأيــدي العاملــة الأجنبيــة لنظيرتهــا الوطنيــة، وأن يــتم 
  حتـ  تسـتطيع الدولـة (96)مراعاة لذا الأمر عنـد البحـ  فـي التـرخيص بالعمـل للأجانـب

 ة تش يل العمال غير التابعين لجنسيتها. بمراق

تشار البطالة في كافة المجتمعات، عل  درجات متفاوتة، يجعل من ول ش  أن ان
الضروري أخـذ لـذا الأمـر فـي الحسـبان حـال الخـوض فـي مـني التـراخيص للأجانـب. إذ 
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ـــ   ـــد تأثيرلـــا إل ـــوطني، بـــل يمت ـــ  مصـــلحة العامـــل ال ـــؤثر فقـــط عل ـــ  المشـــكلة ل ت أن تل
 اقتصاد الدولة وسوق العمل فيها.

العمـــال الأجانـــب فـــي ســـوق العمـــل الـــوطني، مـــع مـــا ومـــن غيـــر المقبـــول انخـــراط 
يحمله ذلـ  مـن ضـرورة مسـاواتهم بـالوطنين فـي كافـة الحقـوق، وعمـل التأمينـات اللازمـة 

إلـــ  النيـــل مـــن مصـــالي الأيـــدي  الأمـــر لهـــم، وتحميـــل الدولـــة بأعبـــاء إضـــافية، وينتهـــي
تمثل في تـوفير . فالهدل الذي يقود المشرع في وضع قوانين العمل ي(97)العاملة الوطنية

 الحماية الملا مة للعامل الوطني. 

ولكــذا، يفــرض الشــرط الخــاص بعــدم منافســة أو مزاحمــة الأيــدي العاملــة الوطنيــة 
، وعدم اللتفات عن ذل  إل بعـد التحقـق مـن (98)الأولوية دا ما  للعامل من رعايا الدولة 

 دى المواطن. ل لاعدم كفاية العمالة الوطنية، أو نقص الخبرة أو عدم توافر 

لسـنة  019ونجد تطبيقا  لذل  في مصر في قرار وزير القوى العاملة والهجـرة رقـم 
جراءات الترخيص بالعمل للأجانب. فالمـادة 8111 منـه تـنص  4/8، الخاص بشروط وا 

عل  أن يراع  في مني تراخيص العمل عدم مزاحمة الأجنبـي للأيـدي العاملـة الوطنيـة. 
 ،فقــد جــاء أكثــر تخصيصــا   8100لســنة  61املــة والهجــرة رقــم أمــا قــرار وزيــر القــوى الع

ونصــت المــادة الأولــ  منــه علــ  أن " يراعــ  فــي مــني التــراخيص للعمــال الأجانــب عــدم 
مزاحمـــة الأجنبـــي للأيـــدي العاملـــة الوطنيـــة، مـــع عـــدم وجـــود بـــديل مصـــري، ول يجـــوز 

تحـــت شـــرط التـــرخيص بالعمـــل للأجنبـــي فـــي حالـــة وجـــود المصـــري الـــذي يمكنـــه العمـــل 
 التدريب لمدة تتراون من ثلاثة إل  ستة أشهر" . 
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فهــــذا القــــرار الأخيــــر حــــرص علــــ  مــــني الأولويــــة للعامــــل الــــذي يحمــــل الجنســــية 
المصــرية. ويــزاد علــ  ذلــ ، أنــه فــتي المجــال أمــام تأليــل العامــل المصــري عــن طريــق 

 ار محققــا  التــدريب، قبــل الخــوض فــي التــرخيص بالعمــل للأجانــب. وبــذل  يــأتي ذلــ  القــر 
 لطموحات الأيدي العاملة المصرية، ومتضمنا  المصلحة الوطنية في من واحد. 

ـــم يـــنص قـــانون العمـــل لعـــام  ن ل ـــة  8112أمـــا فـــي فرنســـا، وا  صـــراحة علـــ  أولوي
مـــن خـــلال  الأجنبيـــة، إل أن ذلـــ  يفهـــم ضـــمنا  العامـــل الفرنســـي، وشـــرط عـــدم المنافســـة 

ن ا  المشــرع فــي مجــال عمــل الأجانــب، و  التشــدد فــي الشــروط والإجــراءات التــي وضــعها
 . (99)أعف  منها رعايا دول التحاد الأوروبي وسويسرا

منـه علـ  عـدم جـواز اسـتخدام غيـر  04ونص قـانون العمـل الإمـاراتي فـي المـادة 
الــوطنيين إل بعــد تأكــد دا ــرة العمــل مــن واقــع ســجلاتها مــن عــدم وجــود عمــال يحملــون 

مـن قـانون  02داء العمل المطلوب. كمـا نصـت المـادة الجنسية الإماراتية قادرون عل  أ
العمل القطري عل  أن تكون الأولوية في الستخدام للعمـال القطـريين، ويجـوز اسـتخدام 

 غيرلم إذا دعت الحاجة لذل . 

ويعبـــر ذلـــ  أيضـــا  عـــن حـــرص المشـــرع الإمـــاراتي والقطـــري علـــ  حمايـــة الأيـــدي 
رســــاء مبــــدأ أولويــــة العامــــل الــــوطني  ،ةالعاملــــة الوطنيــــة مــــن خطــــر المنافســــة الأجنبيــــ وا 

ن  واوتفضيله عل  غيرس مـن العمـال الأجانـب، وحتـ  لـو كـان ينتمـون إلـ  دول عربيـة، وا 
كــان لرعايــا تلــ  الــدول الأســبقية فــي الحصــول علــ  فــرص العمــل، كمــا رأينــا فــي نهــ  

 المشرع الإماراتي. 

 حاجة الدولة إلى الخبرة الفنية:. 1

تمرة وتســع  كــل دولــة إلــ  مســويتطــور بصــفة دا مــة و  ،لــوجيالتقــدم التكنو  اديــزد
مواكبة ذل  التقدم. وتتفاوت تل  المسـألة مـن دولـة لأخـرى. فمـن الـدول مـن قطـع شـوطا  
كبيــرا ، وســاير ركــب التقــدم، ومنهــا مــن ينقصــه الكثيــر فــي لــذا المجــال، نتيجــة للظــرول 

                                                 
 .8112( من قانون العمل الفرنسي لعام 3880/1( ، )ل 3880/8راجع نصوص المواد )ل  - 99
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لب وتخلــق لــ  الدولــة بالســالتــي تــؤثر، بــلا شــ ، عالقتصــادية والسياســية والجتماعيــة 
 مشاكل بال ة التعقيد.

دولــة تســع  جالــدة إلــ  اللحــاق بالــدول المتقدمــة والســتعانة الومــن المعــرول أن 
بالخبرة الفنية في مجال العلوم والتكنولوجيا وما يتفرع عنهمـا. ولـيس أمـام كـل دولـة، فـي 

الســــتثمارات ســــير ســــبل يســــوى التجــــاس نحــــو خبــــرة العمــــال الأجانــــب، وت ،لــــذا الشــــأن
 غير وطنين. الأجنبية، والسمان للمشروعات باستخدام عمال

ولكـــن علـــ  الدولـــة أن تراعـــ  عنـــد إصـــدار التـــرخيص بالعمـــل للأجانـــب الحاجـــة 
الفعلية لخبرة لؤلء، وعدم توافرلا لدى المواطن. وعل  وزارة القوى العاملة أن تتأكـد مـن 

ياجـات الدولـة مـن الخبـرة الأجنبيـة، وكـذل  تحديـد احتب تؤدي المهام الموكلـة إليهـاذل ، و 
 ت القتصادية بها.حاجة المشروعات والمؤسسا

نــــت  عــــن اللجــــوء للخبــــرة الأجنبيــــة، فــــي ضــــوء الضــــوابط القانونيــــة والدقــــة فــــي يو 
الختيــار، أن تتقــدم الدولــة علميــا  واقتصــاديا . ويقتضــي الأمــر الســتثناء مــن بعــض قيــود 

مكــان التضــحية بشــرط   (100)المعاملــة بالمثــل لــبعض الف ــات مــن الأجانــب التــرخيص، وا 
 ادية والتقدم التكنولوجي للدولة.يسالم ذل  في تحقيق التنمية القتص  حي

بيــد أن اســتخدام الخبــرة الأجنبيــة قــد يــؤدي أيضــا  إلــ  تفعيــل دور العامــل الــوطني 
كسابه المهارات الفنية في المشروعات التي تفتقر إل  ذلـ . وبهـذ ا يمكـن مـن وتدريبه، وا 

خـــلال التـــرخيص بالعمـــل للأجانـــب أن تســـتفيد الدولـــة مـــن خبـــرات لـــؤلء، وتعمـــل علـــ  
تحقيــــق كفايتهــــا مــــن خــــلال تــــدريب الأيــــدي العاملــــة الوطنيــــة، للوصــــول إلــــ  الألــــدال 

 دول المتقدمة علميا  واقتصاديا .، واللحاق بالةالمرجو 
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 الفرع الثالث
 إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

 لي:فيما ي ،إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب من غير مواطني الدولةتتلخص 

 :ستندات اللازمة للترخيص بالعملتقديم الم. 0

ذكرنا سابقا  أن مؤللات الأجنبي ل  التي تحدد مدى الحاجة إليـه والسـتفادة مـن 
ميـة خبرته. ول يتأتي ذل  إل من خلال الأوراق التي يتقدم بها، سواء كانـت شـهادات عل

التــي يعمــل الأجنبــي  أو أيــة مســتندات أخــرى تقتضــيها قــوانين الدولــة ،أو شــهادات خبــرة
 عل  إقليمها.

أو  ،وعل  الأجنبي أن يقدم كافة المستندات اللازمة التي تحددلا السـلطة الإداريـة
تلـ  المخولـة بــالترخيص بالعمـل ل يــر الـوطنيين. ويحظــر علـ  الأجانــب ممارسـة العمــل 

ولة، حال عدم تقديم لذس الأوراق التـي تـنص عليهـا القـوانين أو المعالـدات عل  إقليم الد
 .(101)الدولية التي تكون الدولة طرفا  فيها

ويجب التأكد من تقديم الأجنبي لتل  المستندات الخاصة بالترخيص. إذ أن عمله 
ا  وممارسته لأي نشـاط مهنـي دون اسـتيفاء كافـة الأوراق المتعلقـة بـالترخيص يمثـل تهديـد

. كمـــا أن لـــذا الأمـــر قـــد ينـــال مـــن الأمـــن القـــومي ويعـــوق (102)للنظـــام العـــام فـــي الدولـــة
عيه، نتيجــة عمـــل االتنميــة القتصــادية، عنــدما يصــبي ســوق العمـــل مفتوحــا  علــ  مصــر 

 ة عمل الأجانب عل  إقليم الدولة.صعب تنظيم ومراقبي، و (103)الأجنبي بدون أوراق
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ذا كـــان قـــانون العمـــل المصـــري قـــد تـــر  لـــوزارة القـــوى العاملـــة والهجـــرة تحديـــد  وا 
إجــراءات اســتقدام الأجنبــي والتــرخيص لــه بالعمــل فــي ضــوء مؤللاتــه وخبراتــه فــي المــادة 

جــراءات  86 منــه، فــ ن القــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا  لهــذا القــانون تناولــت شــروط وا 
ـــ  والتأكـــد مـــن اســـتي فاء الأجنبـــي التـــرخيص، تاركـــة لمـــديريات القـــوى العاملـــة مراقبـــة ذل

ة الأوراق التــي بقــ. وبالتــالي التحقــق مــن مطا(104)لشــتراطات التــرخيص واتبــاع إجراءاتــه
 له بالعمل عل  الأراضي المصرية. يتقدم بها  بهدل الترخيص

أمــــا فــــي فرنســــا فقــــد تنــــاول قــــانون العمــــل الفرنســــي إجــــراءات التــــرخيص بالعمــــل 
. واشــــترطت الأخيــــرة فــــي (8 – 8880ل ) ،(0 – 3880ل )للأجانــــب فــــي المــــادتين 

فقرتها الثانية ضرورة تقديم الأجنبي للمستندات الخاصة به، والتي توضـي مؤللاتـه التـي 
 رشحه للعمل والستفادة من خبرته.ت

وحرصــــت قــــوانين العمــــل فــــي الــــدول العربيــــة علــــ  الــــنص علــــ  ضــــرورة تــــوافر 
بالعمـل، دون تحديـد وأحقيته في التـرخيص  ،المؤللات اللازمة التي تؤكد كفاءة الأجنبي

والجهـات المختصـة بمـني تـراخيص  ،المستندات والأرواق، تاركة ذلـ  للسـلطات الإداريـة
قـانون  ( مـن81/0م )نون العمل الإمـاراتي، و ( من قا01/0م )ذكر نالعمل. ومن ذل  
 قانون تنظيم سوق العمل البحريني.( من 84/1م )العمل القطري، و 

 : ختبارات الطبيةمل الأجنبي للااجتياز العا. 8

بجانــب حاجــة الدولــة إلــ  الخبــرة الأجنبيــة لــدعم اقتصــادلا والســتفادة مــن تجــارب 
الـــدول الأخـــرى، ف نهـــا تســـع  إلـــ  اســـتقدام الأيـــدي العاملـــة القـــادرة علـــ  العمـــل وزيـــادة 

ــــاج.  ــــي مــــن و الإنت ــــ  خلــــو العامــــل الأجنب ــــان إل ل يمكــــن تحقيــــق ذلــــ  إل بعــــد الطم ن
معديــة منهــا، أو التــي تجعلــه غيــر قــادر علــ  أداء العمــل. ولــيس الأمــراض، وخاصــة ال

ل  إعاقة مسيرة التقدم فـي الدولـة ومضـاعفة إخال أن عدم مراقبة ذل  الأمر قد يؤدي ب

                                                 
(، ونظيرتها في القرار رقم 4م مادة )8111لسنة  019راجع قرارات وزارة القوى العاملة والهجرة، رقم  -104

 م.8100لسنة  61م، وكذل  المادة الأول  من القرار رقم 8101لسنة  868



- 67 - 

 

مشكلة البطالة فيهـا، بالإضـافة إلـ  النتـا   غيـر المرغـوب فيعـا، ولـ  انتشـار الأمـراض 
عمــال الأجانــب قبــل التــرخيص لهــم ، لعــدم اللتمــام بــالفحص الطبــي لل(105)فــي المجتمــع

 العمل.بمباشرة 

مـــدى تـــوطن أمـــراض معينـــة فـــي بعـــض  يوأصـــبي مـــن المعلـــوم فـــي الوقـــت الحـــال
ن  الـــدول. لـــذل  تعمــــل كـــل دولـــة علــــ  إجـــراء الختبـــارات الطبيــــة للعمـــال الأجانــــب، وا 

 حسب الدولة الوافد منها العامل. اختلفت لذس الفحوصات والختبارات

يجــب علــ  العامــل أن يخضــع للكشــل الطبــي الــذي يــتم بمعرفــة وعلــ  ذلــ ، ف نــه 
الســلطات المختصــة للدولــة المرشــي للعمــل بهــا، أو أي جهــة أخــرى تحــددلا الدولــة، ول 

 لة العمل قبل اتمام لذا الإجراء.يمكن مزاو 

ذا كانـــت حمايـــة العامـــل فـــي مواجهـــة الأضـــرار الصـــحية مـــن ألـــم واجبـــات رب  وا 
، فـ ن مـن ألـم التزاماتـه أيضـا  أن (106)نية في تنفيذ العقودالعمل ومن مقتضيات حسن ال

ــديهم القــدرة علــ  أداء العمــل وتســمي ظــروفهم الصــحية بــذل .  يســتخدم عمــال  أجانــب ل
 ابير اللازمة لمراقبة لذا الأمر.وعل  الدولة أن تضع التد

ولــــم يــــرد بــــين النصــــوص الخاصــــة بعمــــل الأجانــــب فــــي قــــانون العمــــل المصــــري 
باللياقـــة الطبيـــة للعامـــل. وكـــذل  الحـــال فـــي قـــرار وزيـــر القـــوى العاملـــة نصوصـــا  خاصـــة 

اشـترط فـي البنـد  8101لسـنة  868. إل أن القـرار رقـم 8111لسـنة  019والهجـرة رقـم 
الأول مـــن المـــادة الرابعـــة ضـــرورة تقـــديم الأجنبـــي لشـــهادة تفيـــد خلـــوس مـــن مـــرض نقـــص 

 الة تجديدس.في الترخيص، أو في ح عو شر لا د( عن)الإيذرالمناعة 

( علــ  أن 0 – 3880ل )، فــي المــادة 8112ونــص قــانون العمــل الفرنســي لعــام 
 ةالطبيـيقدم الأجنبي الذي يرغب في الحصول عل  ترخيص بالعمـل فـي فرنسـا الشـهادة 

                                                 
 راجع قريبا  من ذل : - 105

 .013ون العمل البحريني، المرجع السابق، ص د. صلان محمد دياب: قان
 راجع: - 106

 .186د. رأفت دسوقي: شرن قانون العمل، المرجع السابق، ص 
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قامــة الأجانــب وحــق 0 – 101ر صــوص عليهــا فــي المــادة )نالم ( مــن قــانون دخــول وا 
تمام الزيارة الطبي  .(107)ة ك جراء سابق عل  الترخيص بالعملاللجوء السياسي، وا 

ـــة مـــن ألـــم الشـــروط اللازمـــة لمباشـــرة العمـــل  ـــ ن اللياقـــة الصـــحية والطبي ولهـــذا، ف
ـــــد للعامـــــل  لمباشـــــرة  ـــــيم الفرنســـــي، واســـــتمرارلا مـــــن دواعـــــي التجدي ـــــي علـــــ  الإقل المهن

، حمايـــة لمصـــلحة الدولـــة فـــي اســـتخدام العامـــل، والكفـــاءة فـــي أداء العمـــل، (108)العمـــل
 لذل . يق التنمية القتصادية فيها تبعا  وتحق

 81ولم ت فل التشريعات في بعض الـدول العربيـة لـذا الإجـراء، إذا نصـت المـادة 
فـــي الفقـــرة الثالثـــة منهـــا علـــ  ضـــرورة أن يكـــون  8114مــن قـــانون العمـــل القطـــري لعـــام 

ــا   مــن أجــل التــرخيص لــه بالعمــل فــي دولــة قطــر. كمــا جــا ء العامــل الأجنبــي ل قــا  طبي
فـي لـذا الشـأن. وتطلبـت  أكثـر وضـوحا   8119نـي لعـام قانون تنظيم سوق العمل البحري

 ،منــه أن يكــون العامــل الأجنبــي ل قــا  طبيــا  وخاليــا  مــن الأمــراض المعديــة 84/8المــادة 
وخلـــولم مـــن  ،وأن يصـــدر بتنظـــيم الشـــتراطات الخاصـــة بلياقـــة العمـــال الأجانـــب صـــحيا  

 زير الصحة بالتنسيق مع مجلس إدارة لي ة سوق العمل. من و  ا  الأمراض المعدية قرار 

 المقررة لستصدار تراخيص العمل: سداد الرسوم. 1

يلتـــزم الأجنبـــي بســـداد الرســـوم المحـــددة بالقـــانون والقـــرارات الوزايـــة الصـــادرة تنفيـــذا  
 العمل، فيما يخص تش يل الأجانب. لقانون

الرسـم بمـا ل يقـل عـن ألـل  من قانون العمل المصري لـذا 86وقد حددت المادة 
. أمـا قـرار 8111لسـنة  019ص علـ  ذلـ  أيضـا  القـرار الـوزاري رقـم نـجنيها مصريا . و 

                                                 
 جاء نص لذس المادة عل  النحو التالي: -107

“Pour excercer une activité professionelle en France, les personnes suivant doivent 

détenir une autorisation du travail et sertificat médical mentionné au 40 de. L’article 

R 313-1 du code de l’entrée et du sejour des étrangérs et du droit d’asile qui leur 

remis à l’isue de la visite médical à laquelle elles se soumettent au plus tard trois 

mois après la dilévrance de l’autorisation du travail …. ». 
 راجع: -108

H. BATIFFOL et P. LAGARDE: Traité …, p. 272. 
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فقـــد حـــدد تلـــ  الرســـوم فـــي مادتـــه  8101لســـنة  868وزيـــر القـــوى العاملـــة والهجـــرة رقـــم 
 يتم دفع ذات المبلغ عند التجديد.مصريا ، و  ا  جنيه 0311الرابعة بمبلغ 

العمــــل المصــــري والقــــرارات الوزاريــــة اشــــترطت لــــذس الرســــوم، أن قــــانون  ظويلاحــــ
بــالنظر إلــ  أن مصــر تعــاني مــن مشــاكل البطالــة، وكــذل  المشــاكل القتصــادية المعقــدة 
التــي تتزايــد يومــا  تلــو الأخــر. لــذل  قــد ل نجــد نظيــرا  لــذل  فــي تشــريعات الــدول العربيــة 

ما اقتض  قانون تنظيم سوق العمـل التي أشرنا إليها في دراستنا في الإمارات وقطر. بين
البحريني ضرورة وفاء صاحب العمل بكافة رسـوم ومسـتحقات لي ـة سـوق العمـل  حيـ  

 ختص الأخير ب صدار تراخيص العمل للأجانب. ي
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 الثثلالمطلب ا
 نتائج الترخيص بالعمل للأجانب

ي تترتـــب علـــ  العتـــرال للأجنبـــي بـــالحق فـــ ا  فيمـــا ســـبق، أن لنـــا  حقوقـــ ،رأينـــا 
 ،العمـــل، ومنهـــا مســـاواته بالعامـــل الـــوطني فـــي المعاملـــة، وحقـــه فـــي إبـــرام عقـــود العمـــل

ووحــدة القــاون الواجــب التطبيــق علــ  عقــد العمــل بالمســاواة مــع الــوطني الــذي يعمــل فــي 
فــي تحقيــق  ذات الدولــة ويخضــع لقانونهــا  حيــ  يعــد قــانون مكــان التنفيــذ لــو الأفضــل

 حماية العامل الأجنبي.

تحاق العامل الأجنبي فعليا  بالعمل، نتيجـة لحصـوله علـ  تـرخيص بـذل  بيد أن ال
يتطلــب تقريــر المزيــد مــن الحقــوق، والتحمــل بالواجبــات التــي يقتضــيها تنفيــذ عقــد العمــل 

 و ما نعرض له عل  النحو التالي:ول

 أولا: حقوق العامل الأجنبي ومساواته بالعامل الوطني: 

ـــر بعـــض يـــؤدي التحـــاق العامـــل الأجنبـــي بال ـــ  تقري ـــة إل ـــ  أراضـــي الدول عمـــل عل
. فهذا الأخير يبـين (109)الحقوق التي تتفق وطبيعة العمل المكلل به بموجب عقد العمل

 حقوق العامل التي يجب صونها والمحافظة عليها خلال مدة التعاقد. 

الل نصــوص عقــد العمــل القواعــد الآمــرة فــي قــانون خــومــع ذلــ ، فــلا يجــوز أن ت
  باعتبــار أن لــذا القــانون لــو الأصــلي للعامــل ويضــمن لــه الحمايــة مكــان تنفيــذ العمــل

 .  (110)الفعالة في عقود العمل ذات الطابع الدولي

                                                 
 راجع في ذل : -109

وما بعدلا  د. رأفت دسوقي: شرن  084د. صلان محمد دياب: قانون العمل البحريني، المرجع السابق، ص 
 وما بعدلا. 99أحكام قانون العمل، المرجع السابق، ص 

 راجع: -110
PH. COURSIER: Le conflet des Lois en matiére du contrat du travail, Op. cit., p. 

89; J. DEPREZ: Contrat du travail, Rép. D. int. 1998, No 15. 



- 71 - 

 

عقـد العمـل الـذي يتضـمن عنصـرا  أجنبيـا   يـةومن الألمية بمكان أن نشير إل  دول
ثر يؤدي إلـ  ارتبـاط العقـد بـأك،فيه. فاختلال الجنسية أو مكان التنفيذ، أو مكان الإبرام 

. (111)مــن نظــام قــانوني، وبالتــالي يعــد دوليــا  بــالنظر إلــ  المعيــار القــانوني لدوليــة العقــد
وتطبـــق قواعـــد تنـــازع القـــوانين علـــ  عقـــد العمـــل، الـــذي يكـــون أحـــد أطرافـــه أجنبيـــا ، كمـــا 
 تتطرق إليه الصفة الدولية، حين يبرم أو ينفذ في دولة أخرى غير دولة موطن العامل. 

مـــل الأجنبـــي مـــع العامـــل الـــوطني الـــذي يمـــارس ذات العمـــل وتتماثـــل حقـــوق العا
داخـــل نفـــس المؤسســـة . فيكـــون لـــه الحـــق فـــي الحصـــول علـــ  الأجـــر المتفـــق عليـــه فـــي 

. (112)العقـــــد، والأجـــــازات بمختلـــــل أنواعهـــــا، العتياديـــــة والمرضـــــية والســـــنوية وغيرلـــــا
لتـي يســع  كن، باعتبـارس مــن ألـم الحقــوق امســوبالإضـافة إلــ  ذلـ ، فــ ن لـه الحــق فـي ال

إليهــا العامــل الأجنبــي، وعلــ  رب العمــل أن يــوفر لــه ذلــ ، طالمــا أنــه دخــل إلــ  إقلــيم 
. كمــا يســتفيد أيضــا  بنظــام التــأمين الصــحي الــذي (113)الدولــة وأقــام فيــه بطريقــة مشــروعة

جنسـية كانـت  تقرس قوانين الدولة التي يعمل علـ  أرضـها، ويلتـزم صـاحب العمـل بـه، أيـا  
 العامل. 

ـــا لســـرد تفاصـــيل الحقـــوق الناتجـــة عـــن التـــرخيص للأجنبـــي ول يتســـ ع المجـــال لن
ـــوطنيين فـــي  ـــين العمـــال الأجانـــب وال ـــه أن المســـاواة ب بالعمـــل. ولكـــن ألـــم مـــا نؤكـــد علي
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الحقــوق الناشــ ة عــن عقــد العمــل لــو النتيجــة الطبيعيــة للتصــريي ل يــر الــوطني بمباشــرة 
ة غيـــر المنقوصـــة بـــين العامـــل العمـــل. وقـــد نـــادى بعـــض الفقـــه بضـــرورة التســـوية الكاملـــ

  باعتبـــار أن الســـمان لـــلأول بالعمـــل يفـــرض علـــ  الدولـــة (114)الأجنبـــي ونظيـــرس الـــوطني
قرار ذات الحقوق التي ،ورب العمل تحقيق المساواة في المعاملة عليهـا القـوانين  تنص وا 

 الوطنية للعمال الذين يحملون جنسية الدولة. 

ه علـ  إطلاقـه. فهنـا  حقـوق تتقـرر للمـواطن إل أن لذا الرأي ل يمكن التسـليم بـ
عنـــد اللتحـــاق بالعمـــل، قـــد يكـــون مـــن الصـــعوبة بمكـــان العتـــرال بهـــا للأجنبـــي  نظـــرا  
للظرول القتصادية في الدولة أو المشروع الذي يلتحق به العامل. فعل  سبيل المثـال، 

ل د. ولــيس أقــد يكــون العامــل الــوطني مميــزا  بالســكن، أو بعــض المكافــتت... وغيــر ذلــ 
عل  لذا مـن أن التشـريعات الوطنيـة، التـي عرضـنا لهـا فـي دراسـتنا، تضـمنت نصوصـا  
خاصــــة بالعمـــــال الأجانـــــب تبـــــين حقـــــوقهم وواجبــــاتهم، وكـــــان مـــــن الأحـــــرى، إذا ســـــلمنا 
بالمســاواة المطلقــة، أل يكــون لنــا  أيــة مبــررات لشــمول الأجانــب بنصــوص خاصــة فــي 

 قوانين العمل. 

 ة في الواجبات بين العامل الأجنبي والوطني: ثانياا: المساوا

يقع عل  عـاتق الأجنبـي نفـس الواجبـات المكلـل بهـا العامـل الـوطني الـذي يحمـل 
ظـرول متشـابهة ومتطابقـة. لـذل  فـي عمل مماثـل، و  يؤديانجنسية الدولة، طالما أنهما 

 مل بالمشروع. ف نهما يخضعان لنفس القواعد القانونية ولذات اللوا ي التي تنظم سير الع

فــ ذا كــان علــ  العامــل الأجنبــي بعــض اللتزامــات التــي تــرتبط بصــفته، وباعتبــارس 
أجنبيـــا  ل يتمتـــع بجنســـية الدولـــة، ف نـــه، وبتلـــ  المثابـــة، يلتـــزم بحمـــل جـــواز ســـفر ســـاري 
المفعــول أو مــا يقــوم مقامــه، وأن يحصــل علــ  تأشــيرة تســمي لــه بــدخول أراضــي الدولــة 

من الجهـات  ذل أن يسمي له بالعمل، وأن يحصل عل  ترخيص بوالإقامة فيها. ويجب 
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ه المهنــي علــ  إقليمهــا. وذلــ  مــا عرضــنا طالمختصــة فــي الدولــة التــي يرغــب بــأداء نشــا
 له، مسبقا ، ورأينا أن ذل  من المقدمات الضرورية والأولية عل  أداء أو مباشرة العمل. 

ديــه بدقــة وأمانــة، وأن يحــافظ وعنــدما يلتحــق العامــل الأجنبــي بالعمــل، عليــه أن يؤ 
عل  أسرار المهنة، ويلتـزم بالمواعيـد المقـررة للعمـل، وأن يبـذل فـي ذلـ  العنايـة المعتـادة 

. (115)ويحافظ عل  أدوات العمـل، مـع إطاعـة أوامـر رب العمـل، فيمـا ل يخـالل القـانون
 القدر. ولذس ل  اللتزامات التي يرتبها عقد العمل، وينفذلا العامل الوطني، وبنفس 

وقد يكون العمل المكلل بـه الأجنبـي علـ  درجـة مـن الدقـة، ويتطلـب خبـرة معينـة 
ل تتوافر في اتجاس العامل الـوطني. وبمعنـ  مخـر، يمكـن تكليـل غيـر الـوطني بعمـل ل 
يستطيع العامل الذي ينتمي لجنسية الدولة القيام به، بالنظر لمؤللاته أو خبرته. وحين ـذ 

ت التــي يفرضــها ا، وينفــذ اللتزامــةيــؤدي لــذا العمــل بحســن نيــيجــب علــ  الأجنبــي أن 
 عليه العقد، مع بذل العناية اللازمة في لذا الشأن. 

ويقتضــي ســير العمــل بطريقــة منتظمــة ومســتمرة أن يــؤدي العامــل الأجنبــي العمــل 
المكلـــل بـــه بصـــفة مســـتمرة طيلـــة فتـــرة ســـريان العقـــد  حرصـــا  علـــ  دورس فـــي القطاعـــات 

لقتصــادية التــي يعمــل بهــا، وتأكيــدا  علــ  انجــازس اللتزامــات الموكلــة إليــه والمشــروعات ا
 . وعند التحاقه بالعمل في الدولة يقع (116)في المجال التجاري والصناعي وغير ذل 
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 .  (117)عليه، بصفة ملية وتلقا ية، ذات الأعباء المكلل بها العامل الوطني

وكـــذل  فـــي أداء  ،لمعاملـــةولبـــد مـــن وجـــود ضـــمانات تؤكـــد مبـــدأ المســـاواة فـــي ا
اللتزامات والواجبات . فبعض الدولة الآخذة فـي النمـو، أو تلـ  التـي تباعـدت بمسـافات 

اري والقتصـــادي، قـــد تخفـــل مـــن اللتزامـــات حضـــطويلـــة عـــن ركـــب التقـــدم العلمـــي وال
الملقــاة علــ  الأجنبــي، حتــ  ولــو كــان يــؤدي العمــل بمشــاركة عمــال وطنيــين، وفــي ذات 

س المشــــروع. وتنتقــــل لــــذس السياســــة الــــذي تتبعهــــا الدولــــة مــــن الهي ــــات الظــــرول، ونفــــ
ؤثر التفرقـة فـي المعاملـة، وتوزيـع الأعبـاء، تـوالمؤسسات العامة إل  نظيرتهـا الخاصـة. و 

بصورة واضحة عل  التنمية القتصادية فـي الدولـة. فـلا شـ  أن تمييـز العامـل الأجنبـي 
. ويــزداد الطــين بلــة، حــين يجــد العامــل لــةيــؤدي إلــ  النيــل مــن قواعــد العداعــن الــوطني 

 الأجنبي.  من في وضع أقل ،الوطني الذي يتمتع بجنسية الدولة، ويحظ  بحمايتها

ــة بــين العمــال الأجانــب والــوطنيين، ف نــه  وتأسيســا  علــ  مبــدأ التســوية فــي المعامل
ه فيـــذ العامـــل الأجنبـــي للتزاماتـــيجـــب أن تكـــون لنـــا  جـــزاءات يقرلـــا القـــانون تضـــمن تن

". (118)فــــالجزاء لــــو الوســــيلة المخصصــــة لضــــمان التنفيــــذ الفعلــــي للقــــانون أو اللتــــزام"
 وبالتالي يضع العامل ذل  نصب عينيه لأداء واجباته بدقة وأمانة.

ذا تأملنــا السياســة التشــريعية التــي أنتهجهــا المشــرع فــي نصــوص قــا ون العمــل، نوا 
. امســلم بهــال مــن الأمــوراللتزامــات لوجــدنا أن مبــدأ المســاواة فــي أداء الواجبــات وتنفيــذ 

ـــ  حـــين تناولـــت نصـــوص لـــذا القـــاون أحكـــام التـــرخيص بالعمـــل للأجانـــب، وبينـــت  فعل
ت التـي يجـب علـ  اامـتز إجراءات لذا الترخيص وجزاء مخالفته، ف نها لم تنص عل  الل
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بـق الأجنبي تنفيذلا  مكتفية في ذل  بالأحكام العامة الواردة في قـانون العمـل، والتـي تط
 عل  الوطني والأجنبي في ذات الوقت. 

فقد عرضت نصوص قانون العمـل المصـري لأحكـام التـرخيص بالعمـل للأجنبـي، 
وجـزاء مخالفــة نظــام التــرخيص، وجــاءت النصــوص الــواردة فــي مجــال اللتزامــات لتطبــق 
علــــ  العامــــل المصــــري والعامــــل الأجنبــــي علــــ  حــــد ســــواء، مــــع بيــــان بعــــض الأحكــــام 

ـــة والإقامـــة عليـــه بطريقـــة الخاصـــة بالأجانـــ ـــيم الدول ب، وألمهـــا ضـــرورة الـــدخول إلـــ  إقل
 مشروعة. 

قامتـه  -8112في قانون العمل لعام  -واشترط المشرع الفرنسي دخـول الأجنبـي وا 
طـــرق إلـــ  التـــرخيص بالعمـــل وأحكامـــه، دون إشـــارة تفـــي الدولـــة بطريقـــة مشـــروعة . ثـــم 

تنفيــذ اللتزامــات فــي العمــل المماثــل فــي  للتزامــات الأجنبــي، إعمــال  لمبــدأ المســاواة فــي
ذات المؤسســــة أو نفــــس المشــــروع. والحــــال كــــذل  فــــي تشــــريعات الــــدول العربيــــة محــــل 
ــــي، مــــا يخــــص أحكــــام  ــــانون العمــــل الإمــــاراتي والقطــــري والبحرين ــــي ق دراســــتنا. فنجــــد ف

 الترخيص دون الإشارة للتزامات العامل. 

، فقــــد نظــــم أحكــــام 8119لعــــام  أمــــا قــــانون تنظــــيم لي ــــة ســــوق العمــــل البحرينــــي
جــراءات التــرخيص بالعمــل للأجانــب.  الأحكــام الخاصــة بعقــد العمــل والتزامــات  وجــاءتوا 

، 8108لســــنة  19العامــــل ورب العمــــل محــــل تنظــــيم فــــي قــــانون العمــــل الجديــــد رقــــم 
ـــم يتعـــرض مطلقـــا  لعمـــل (119)8108يوليـــو  89والصـــادر فـــي  . فهـــذا القـــانون الأخيـــر ل

ن تناول كافة المسا ل الأخرى الأجانب، مكتفيا  ب ما ورد في قانون تنظيم سوق العمل، وا 
ت العامــل، لتطبــق علــ  كافــة العمــال فــي افــي مجــال عقــد العمــل، وألمهــا حقــوق والتزامــ
 مملكة البحرين، ب ض النظر عن جنسيتهم. 
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 الفصل الثاني
 جزاء مخالفة الأجانب
 لأحكام الترخيص بالعمل

 تمهيد وتقسيم:
ة علـــ  وضـــع القواعـــد القانونيـــة التـــي تتناســـب وظـــرول المجتمـــع تعمـــل كـــل دولـــ

هــا. كمــا تنطلــق الدولــة فــي ســن تشــريعات العمــل مــن فيوالوضــع القتصــادي والسياســي 
ــــرلم ممارســــته إل  ــــة، ول يجــــوز ل ي نقطــــة لامــــة، ولــــ  أن العمــــل حــــق لمــــواطني الدول

 بالشروط المنصوص عليها في القانون. 

عامــــل الــــوطني، باعتبــــار أن العمــــل لــــو صــــمام الأمــــان فالأولويــــة تكــــون دا مــــا  لل
للمــواطن الــذي يســتطيع مــن خلالــه الوفــاء بكافــة متطلبــات المعيشــة. وتجالــد الدولــة فــي 
ســـبيل ذلـــ  فـــي مكافحـــة مشـــكلة البطالـــة، والتـــي أصـــبحت مـــن أشـــد الأمـــور تعقيـــدا  فـــي 

القتصــادية العصــر الحــدي . ويــؤدي القضــاء عليهــا أو الحــد منهــا إلــ  تحقيــق التنميــة 
 بجانب تحقيق الستقرار السياسي.  ،والجتماعية

ومع ذل ، وكما أشرنا في الفصل الأول، تبق  الحاجة إلـ  الخبـرة الأجنبيـة، التـي 
قد تفتقر إليها الأيدي العاملة في بعض الـدول. ويكـون ذلـ  دافعـا  إلـ  السـتعانة بعمـال 

رب المجتمعـات الأخـرى، وتعـويض من غير مواطني الدولة  من أجل الستفادة من تجـا
ـــل يجعـــل كـــل دولـــة  ـــة بالمث ـــدأ المعامل ـــق مب ـــة. كمـــا أن تطبي ـــنقص فـــي العمالـــة الوطني ال
ـــة  تحـــرص علـــ  أن يعامـــل مواطنولـــا بـــذات القـــدر، ويكـــون لهـــم مـــن الحقـــوق فـــي الدول
الأجنبيـــة نفـــس الحقـــوق التــــي تتقـــرر لرعايـــا الأخيـــرة، وبالتــــالي تســـمي الدولـــة للأجانــــب 

ا تسع  أيضا  إل  تحقيق التقدم القتصادي والعلمـي والتكنولـوجي مـن خـلال بالعمل، كم
 قدرات ومهارات العامل الأجنبي. 
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للعمالــة الأجنبيــة، ف نهــا  اومــن أجــل تحقيــق التــوازن بــين مصــلحة الدولــة، وحاجتهــ
لبـــد وأن تضـــع الجـــزاءات المناســـبة التـــي تضـــمن تنفيـــذ كافـــة قواعـــد التـــرخيص بالعمـــل 

ل يـــأتي تقريـــر حـــق العمـــل ل يـــر الـــوطني بنقـــيض مقصـــودة، ويعـــرض  للأجانـــب  حتـــ 
 الدولة للمخاطر الأمنية والسياسية والقتصادية وغيرلا. 

جــــراءات التــــرخيص بالعمــــل  فلابــــد إذن مــــن وجــــود جــــزاء علــــ  مخالفــــة شــــروط وا 
ة  مــن أجــل يرعشــللأجانــب، وأن يكــون لــذا الجــزاء كافيــا  لمكافحــة ظــالرة الهجــرة غيــر ال

مـــل غيـــر مصـــرن بـــه ل يـــر الـــوطنيين مـــن جانـــب ســـلطات الدولـــة، أو الحـــد مـــن أداء ع
اســت لال المشــروعات والمؤسســات الخاصــة مــن اللجــوء للعمالــة الأجنبيــة غيــر المــرخص 

ـــ  الظـــالرة مـــن أجـــل القتصـــاد فـــي النفقـــات  بهـــا. فـــبعض تلـــ  المؤسســـات تســـتثمر تل
ـــأجور زليـــدة، حـــين يكـــون العامـــل الأجنبـــي  ـــول بكافـــة وتشـــ يل الأجانـــب ب مضـــطرا  للقب

 الشروط  خاصة وأنه يعلم أنه يؤدي العمل بدون ترخيص. 

وتتنـــوع الجـــزاءات التـــي تقررلـــا التشـــريعات فـــي لـــذا الشـــأن. فقـــد تكـــون جـــزاءات 
جنا ية متمثلة في تقييد حرية العامل الأجنبي، أو توقيع غرامات ماليـة عليـه. وقـد تكـون 

، مــع مــا يترتــب علــ  ذلــ  مــن مثــار. كمــا جــزاءات مدنيــة تكمــن فــي بطــلان عقــد العمــل
يمكن توقيع جزاءات إدارية عند مخالفة قـوانين الدولـة الخاصـة بـالترخيص بالعمـل، ويـتم 

 إبعاد الأجنبي خارج حدود الإقليم. 

 نقسم الدراسة في لذا الفصل إل  ثلاثة مباح  عل  النحو التالي:  ،وعل  ذل 

 لجزاءات الجنا ية. : مخالفة أحكام الترخيص واالمبحث الأول

 : الجزاء المدني المرتبط بمخالفة قواعد الترخيص بالعمل. المبحث الثاني

 : الجزاء الإداري عل  مخالفة قواعد الترخيص بالعمل. المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 مخالفقة أحكام الترخيص بالعمل

 والجزاءات الجنائية
 :تمهيد وتقسيم

ــــر ــــا ي مــــن أكث ــــظ السياســــة  يعــــد الجــــزاء الجن ــــق وحف ــــي تحقي ــــة ف الجــــزاءات فعالي
التشريعية للدولة. فهذا النـوع مـن العقـاب ينصـب علـ  حريـة الشـخص، أو علـ  الجانـب 
المــالي لــه. وكلالمــا يجعــل كــل فــرد يحــاول وزن الأمــور جيــدا  قبــل الخــوض فــي مخالفــة 

 قوانين الدولة  تحسبا  للنتا   التي قد تترتب عل  ذل . 

   إل  ثلاثة مطالب عل  النحو التالي:ونقسم لذا المبح

 : المباد  التي تحكم الجزاء الجنا ي في إطار عمل الأجانب. المطلب الأول

 : أنواع الجزاءات الجنا ية. المطلب الثاني

 : موقل التشريعات من الجزاءات الجنا ية. المطلب الثالث
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 المطلب الأول
 المبادئ التي تحكم الجزاء الجنائي

 مل الأجانبفي إطار ع
وتبلـور موقفـه فـي وضـع ضـوابط ومبـاد  لتطبيـق  ،تناول الفقه الجـزاءات الجنا يـة

 ويتلخص ذل  في الآتي:  ،الجزاءاتتل  

 : . تعد قوانين العمل من قواعد النظام العام في الدولة0

يعمـــل النظـــام العـــام فـــي الدولـــة علـــ  حمايـــة المبـــاد  السياســـية والقتصـــادية فـــي 
في إطار القانون الدولي الخاص تطبيـق القـانون الأجنبـي الـذي  عا يمن. كم(120)المجتمع

يهــــدل، بــــذات  و .(121)يتعــــارض مــــع تلــــ  المبــــاد  والأســــس التــــي تقــــوم عليهــــا الدولــــة
الدرجـة، إلــ  حمايــة السياســة التشــريعية فــي الدولـة، ويقــل حــا لا  أمــام مخالفتهــا، خاصــة 

يــل مــن لــذس القواعــد إلــ  الصــطدام ضــع قواعــد ممــرة واجبــة التطبيــق. ويــؤدي النتعنــدما 
 ، وضرورة تطبيق الجزاء المناسب لذل . العام بقواعد النظام

ون ناعـد النظـام العـام، فـ ن " كـل قـاو وبالنظر للطابع الآمر لقواعد قانون العمل وق
ذلـ  وجـود جـزاءات جنا يـة تطبـق عنـد مخالفـة  ر". ويبـر (122)عمل يعد من النظام العـاملل

 .  أحكام لذا القانون
                                                 

 راجع في ذل : - 120
صادق، د. حفيظة الحداد: دروس فس القانون الدولي الخاص، الإسكندرية دار المطبوعات د. لشام 
  د. عكاشة عبد العال: تنازع القوانين، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الجامعة 813، ص 8111الجامعية، 
 .380م، ص 8119الجديدة، 

 راجع: - 121
H. BATIFFOL et P. LAGARDE: Traité …, Op. cit., p. 596; P. MAYER: Précis, p. 

249; M. RIVELLARD: Op. cit., p. 373. 
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“Tout le droit du travail est d’ordre public” 
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لـــذا النـــوع مـــن الجـــزاءات إلـــ  حمايـــة المبـــاد  علـــ  ويـــؤدي نـــص قـــانون العمـــل 
، وألمهــا حفــظ حقــوق الأيــدي العاملــة الوطنيــة مــن (123)والحقــوق الأساســية فــي المجتمــع

منافســــة العمالــــة الأجنبيــــة، واحتــــرام قواعــــد قــــانون العمــــل التــــي تفــــرض علــــ  الأجنبــــي 
زاولتــه علــ  إقلــيم الدولــة التــي ل الحصــول علــ  تــرخيص بالعمــل كــ جراء ســابق علــ  م

 ينتمي إليها بجنسيته. 

وكما تعد القواعد المتعلقـة بتنظـيم سـاعات العمـل والأجـازات والمرتبـات والمكافـتت 
من القواعد الآمـرة فـي قـانون العمـل، فـ ن قواعـد التـرخيص بالعمـل للأجانـب تكـون علـ  

وانين الخاصــة بــالترخيص يفــرذ قــدم الوثــاق مــع تلــ  الأحكــام . وقــد رأينــا أن مخالفــة القــ
عة مـــن محتوالـــا، ويســـتوجب رو المزايـــا التـــي حصـــل عليهـــا الأجنبـــي بطريقـــة غيـــر مشـــ

 معاقبته، وتطبق الجزاءات الجنا ية عليه. 

ار فكــرة النظــام العــام كمبــرر لتطبيــق العقوبــات الجنا يــة، ر ويقتــرب الــبعض مــن إقــ
اق الضـرر بالنشـاط المهنـي ع يـؤدي إلـ  إلحـرو حي  ذكر فـي ذلـ  أن العمـل غيـر المشـ

العـام القتصـادي في الدولة. كما يترتب عليه خسا ر مالية، ولو بـذل  ينـال مـن النظـام 
منيعـا  يقـاوم  الأمـر أن تقـل النصـوص الجنا يـة حـا لا ، وسـدا   قتضـي. وي(124)في الدولـة 

ع أو غيـر المـرخص بـه  دراءا  لكـل المشـاكل التـي تحـيط رو كـل أشـكال العمـل غيـر المشـ
 ه، وتؤثر عل  اقتصاد الدولة. ب

ومـــن جانبنـــا نـــرى أن فكـــرة النظـــام العـــام، وبـــالنظر لأساســـها فـــي حمايـــة النظـــام 
 كـل دولـة علـ  تحـتمالداخلي للدولـة، وترسـيخ المبـاد  والركـا ز الأساسـية فـي المجتمـع، 

 أن تضع من العقوبات الجنا ية ما يتفق مع حماية النظام العام فيهـا، وبالتـالي الحـد مـن
ســيطرة الأيــدي العاملــة الأجنبيــة بطريقــة غيــر قانونيــة علــ  ســوق العمــل الــوطني، وأن 
                                                                                                                             
B. AHMED: Droit penal de la securité sociale, Op. cit., p.5.                                     = 
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تتناســـب العقوبـــات مـــع مـــا يحمـــي النظـــام القتصـــادي، حســـب درجـــة تـــأثير أداء النشـــاط 
 المهني بشكل غير قانوني عل  إقليم الدولة. 

 :أثر الجنسية في تطبيق النص العقابي. 8

يمهــا، ول صــعوبة إذا وقعــت الجريمــة فــي لحظــة تمــارس الدولــة ســيادتها علــ  إقل
نمـا (125)واحدة عل  إقليم واحد . فتطبيق القانون العقابي ل يسـتند إلـ  جنسـية الجـاني، وا 

يتوقــل ذلــ  علــ  مكــان وقــع الجريمــة. فقــد ترتكــب الأخيــرة مــن جانــب شــخص مــن أحــد 
 عديم الجنسية. رعايا الدولة، أو من دولة أجنبية، أو ل يتمتع بجنسية أي دولة، ولو 

. ويصـــبي (126)هتـــللفـــرد بدولالجنســـية عـــن الرابطـــة السياســـية والقاونيـــة  تعبـــروكمـــا 
بموجبهــا عضــوا  فــي لــذس الدولــة ويحظــ  برعايتهــا وحمايتهــا، ف ننــا نجــد أيضــا  أن تطبيــق 

دة القانونيــة ياالقــاون العقــابي علــ  الجــرا م التــي ترتكــب علــ  إقلــيم الدولــة يعبــر عــن الســ
 ابطة الوثيقة بين تطبيق العقوبة ووقوع الجريمة عل  إقليمها. للدولة والر 

ذا كان تنظيم الدولة للجنسية، أو للأفراد الذين ينتمون إليها بجنسيتهم ي عـن  عبروا 
الســيادة الشخصــية والحريــة شــبه المطلقــة لكــل دولــة فــي تحديــد ركــن الشــعب فيهــا، فــ ن 

انون العقوبـات علـ  كـل الجـرا م التـي الأمر يبدو وثيق الصلة في لذس الحالة. فتطبيق قـ
ـــد أيضـــا  مـــن وجـــود الســـيادة ياتقـــع علـــ  إقلـــيم الدولـــة يؤكـــد علـــ  الســـ دة الإقليميـــة. ولب

العقوبات يعكس بوضون تل  السيادة، ويبـرز وظيفـة الشخصية في ذات الوقت " فقانون 
  إقلـيم الدولة في توفير الأمن داخل ربوعهـا. والسـمان بتطبيـق قـانون جنـا ي أجنبـي علـ

 . (127)الدولة يخل بتل  السيادة ويضعل ليبة الدولة 
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  د. محمد كمال فهمي: القانون 084د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 
 .93بدون ناشر، ص م، 0623الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، 
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ول ش  أن عمـل الأجنبـي علـ  إقلـيم الدولـة بـدون تـرخيص يشـكل جريمـة مكتملـة 
الأركان، الأمر الذي دعا العديـد مـن التشـريعات إلـ  تبنـي نصـوص جنا يـة تطبـق علـ  

 ذل . الأجانب الذين يمارسون عمل غير مرخص به من السلطات المختصة ب

ومــن غيــر المســت رب أن نتحــد  عــن الجــرا م الجنا يــة والنصــوص العقابيــة، فــي 
إطــار دراســة لعمــل الأجانــب وفــي نطــاق قــانون العمــل تحديــدا . فعنــدما تتشــاب  العلاقــات 
الدوليــة، وتتقــارب الحــدود بــين الــدول فــي العصــر الحــدي ، فــ ن ذلــ  يجرنــا إلــ  الحــدي  

القـانون المختلفـة. وتتسـع دراسـة العلاقـات الخاصـة  عن تقـارب وتـداخل أيضـا  بـين فـروع
الدوليـــة التـــي تتميـــز بالعنصـــر الأجنبـــي فيهـــا، مـــع زيـــادة واضـــطراد المعـــاملات المدنيـــة 
والتجارية والمبادلت القتصادية عبر الحدود، الأمر الذي جعل القانون الدولي الخـاص 

ا يـرتبط بـه مـن دراسـة عمـل ينفذ إل  كثير من فـروع القـانون الأخـرى كقـانون العمـل، ومـ
 الأجانب. 

ذا رجعنا إل  الترخيص بالعمـل للأجانـب، نجـد أن بعـض الفقـه تنـاول مـا يعـرل  وا 
لتبريـر إدراج نصـوص عقابيـة تقـرر جـزاءات ماليـة وأخـرى  (128)بالقانون الجنا ي للعمـل 

مقيــدة للحريــة فــي نصــوص قــانون العمــل. فقــد أدى التطــور الــذي لحــق بتنظــيم علاقــات 
ل، وبناء قواعد حديثة تضمن التوازن في تل  العلاقات إل  ظهـور لـذا القـانون، أو العم

 شيوع تل  التسمية. 

ويقصــد بالقــانون الجنــا ي للعمــل تلــ  القواعــد التــي تــنظم علاقــات العمــل بوضــع 
 قواعد جزا ية تبين الجرا م أو المخالفات الجنا ية التي ترتكب في لذا المجال والعقوبات 

                                                                                                                             

 8113د. أحمد عوض بلال: مباد  قانون العقوبات المصري، القسم العام، القالرة، دار النهضة العربية، =
 .36ص 
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. ويــأتي ذلــ  فــي إطــار شــمول العمــال أو الأجــراء بقواعــد (129)عليهــا  التــي تطبــق
حما يــة تجــاس أي انتهاكــات لقــوانين الدولــة  حيــ  يــؤثر ذلــ  مباشــرة علــيهم، خاصــة إذا 
كانــت صــادرة عــن عمــال أجانــب غيــر مصــرن لهــم بالعمــل. مــع الأخــذ فــي العتبــار أن 

س بفكـــرة ســـيادة الدولـــة علـــ  قـــدر تـــأثر تطبيـــق لـــذا القـــانون ل يتـــأثر بجنســـية الشـــخص، ب
ن كـان الأمـر يـرتبط  إقليمها، وتطبيق الجزاءات الجنا يـة علـ  الجـرا م التـي تقـع عليـه. وا 

أو لكونــه  ،فــي مجــال التــرخيص للأجنبــي بالعمــل بتطبيــق النصــوص التــي تــلازم صــفته
 غير وطني. 

 ويتجســد مبــدأ عــدم العتــداد بالجنســية فــي تطبيــق الــنص العقــابي عنــدما نجــد أن
العقوبـــة تطبـــق أيضـــا  علـــ  رب العمـــل الـــوطني فـــي حالـــة مخالفـــة النصـــوص الخاصـــة 
بــالترخيص بالعمــل، واســتخدام عمــال غيــر وطنيــين دون مراعــاة قواعــد التحــاقهم بالعمــل، 

. بــل أن العقوبــة قــد تطبــق علــ  رب العمــل (130)وعــدم اســتيفاء الشــروط والتحقــق منهــا 
تقــع المخالفـــة مـــن جانبـــه، دون تـــدخل أو  الــوطني، دون العامـــل الأجنبـــي، وذلـــ  عنـــدما

. وبهـذا يظهـر أثـر تطبيـق قـانون (131)اشترا  من الأجير الـذي ل يتمتـع بجنسـية الدولـة 
 العمل الجنا ي بالنسبة للجرا م التي تقع عل  أرض الدولة. 
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 : الشرط المفترض لتطبيق النصوص الجنائية. 1

الجريمة علـ  أرض الدولـة، دون ذكرنا أن تطبيق النصوص العقابية يقترن بوقوع 
 ،العتــداد بجنســية الجــاني. غيــر أننــا فــي إطــار البحــ  فــي التــرخيص بالعمــل للأجانــب

فــ ن شخصــية الجــاني تكــون محــل اعتبــار بالنســبة للعامــل  إذ يجــب أن يكــون أجنبيــا  ل 
يتمتع بجنسية الدولـة. لـذل  تشـمل النصـوص العقابيـة الـواردة فـي قـانون العمـل الأجنبـي 

ـــةو  ـــار أن الأخيـــر ل ينتمـــي لأي دول ـــا   ،عـــديم الجنســـية فـــي من واحـــد، باعتب ويعـــد أجنبي
 . (132)بالنسبة لكافة الشعوب 

وعلــــ  لــــذا، تعــــد الصــــفة الأجنبيــــة شــــرطا  مفترضــــا  لتطبيــــق النصــــوص الجنا يــــة 
حيــ  تــلازم صــفته تطبيــق النصــوص  بالنســبة لأحــد طرفــي عقــد العمــل، ولــو العامــل 

أحكــام التــرخيص وجــودا  وعــدما  . فهــذس العقوبــات الهــدل منهــا مخالفــة الجنا يــة المتعلقــة ب
حمايـة العمالـة الوطنيـة مـن خطـر المنافسـة الأجنبيـة، والقضـاء علـ  مشـكلة البطالـة فـي 
الدولــة، وبيــان ضــوابط عمــل الأجنبــي بنصــوص ممــرة. وينــت  عــن ذلــ  وجــود جــزاءات 

 رة تنفيذا  له. رادعة في حال مخالفة قانون العمل أو اللوا ي الصاد

ويضـــال إلـــ  ذلـــ  أن تطبيـــق العقوبـــات الجنا يـــة علـــ  الأجانـــب الـــذين يخـــالفون 
 ةنصــوص قــانون العمــل يــتم بجانــب تلــ  التــي تطبــق علــيهم عنــد مخالفــة القواعــد المقــرر 

قامــة الأجانــب علــ  إقلــيم الدولــة، ســواء بــ خراج الأجنبــي مــن إقلــيم الدولــة أو  لــدخول وا 
مــن العقوبــات المقــررة بشــأن إقامــة أو دخــول طــردس، أو غيــر ذلــ   اقتيــادس إلــ  الحــدود أو

 .(133)عة رو الأجانب إل  أرض الوطن بطريقة غير مش
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 المطلب الثاني
 أنواع الجزاءات الجنائية

تتبـــــاين العقوبـــــات التـــــي تلحـــــق بالعمـــــال الأجانـــــب الـــــذين يباشـــــرون العمـــــل دون 
بلــــور فــــي نــــوعين مــــن الحصــــول علــــ  رخصــــة مســــبقة مــــن ســــلطات الدولــــة، ولكنهــــا تت

 كما يلي:  ،الجزاءات

 :  أولا: الجزاءات المالية

يخضـــع الموطـــل أو العامـــل الأجنبـــي، عنـــد مخالفـــة أحكـــام التـــرخيص، لل رامـــة 
ـــة ع أو غيـــر رو كعقوبـــة جنا يـــة توقـــع عليـــه مـــن أجـــل مقاومـــة العمـــل غيـــر المشـــ ،المالي

ـــ(134)المصـــرن بـــه  لحـــاق ، والـــذي يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــ  المســـاس بالعمال ة الوطنيـــة، وا 
 الضرر باقتصاد الدولة. 

ويــــزاد علــــ  ذلــــ ، أن التشــــريعات تقــــرر بعــــض الجــــزاءات الماليــــة التــــي يوقعهــــا 
صـاحب العمــل بموجــب سـلطته التأديبيــة عنــد إخـلال العامــل بالتزاماتــه الناشـ ة عــن عقــد 
العمـــل. إذ لبـــد مـــن وجـــود جـــزاءات فعالـــة تهـــدد الخـــارجين علـــ  تنظـــيم العمـــل وتعاقـــب 

. إل أن لــذس الجــزاءات توقــع علــ  كافــة العمــال (135)المهمــل والمقصــر فــي أداء عملــه 
وأيــا  كانــت جنســيتهم كعقوبــة تأديبيــة، ووفــق ضــوابط معينــة. بينمــا تطبــق ال رامــة الماليــة 

جراءات الترخيص.   كعقوبة جنا ية عل  العامل غير الوطني المخالل لشروط وا 
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ذا كانـــت االجـــرا م نـــا ي للعمـــل تمثـــل المخالفـــات الأكثـــر خطـــورة فـــي القـــانون الج وا 
، ف نــه يجــب مواجهتهــا بعقوبــات ماليــة رادعــة تمنــع تكــرار لــذا النــوع مــن المخالفــات (136)

لنـا، علـ  مخالفـات أساسـية تكمـن  ،لأحكام التـرخيص بالعمـل للأجانـب. فـالأمر ينطـوي
ل عن قوانينها، عن الدولة، وممارسة النشاط المهني والوظيفي بمعز  في أداء العمل جبرا  

ـــي توضـــي نظـــام العمـــل للأجانـــب مـــن حيـــ   ـــذة لهـــذس القـــوانين والت ـــوا ي المنف وكـــذل  الل
جراءاته   . (137)شروطه وا 

وتطبـــق الجـــزاءات أو ال رامـــات الماليـــة عنـــد دخـــول العامـــل أو إقامتـــه علـــ  إقلـــيم 
 تمهيـدا  للعمـل علـ  أرض تلـ  الدولـة. ففـي ال الـب يسـع  ،الدولة بطريقة غير مشروعة

الأجنبــي إلــ  ولــوج أرض الدولــة بكافــة الطــرق، ويبحــ  بعــد ذلــ  عــن العمــل، أمــلا  فــي 
بكافـــة القـــوانين واللـــوا ي عـــرض  با  الســـتقرار ومواجهـــة ظـــرول المعيشـــة المختلفـــة، ضـــار 

 الحا ط. ويتسبب ذل  في تهديد أمن الدولة واستقرارلا السياسي والقتصادي. 

أحــــد وألــــم أقطــــاب النشــــاط  س، باعتبــــار ويشــــمل الجــــزاء المــــالي رب العمــــل أيضــــا  
فــي عقــد العمــل، وعليــه اللتــزام بقــوانين  القتصــادي فــي الدولــة، إضــافة إلــ  كونــه طرفــا  

الدولة، وأن يشار  في تحقيق ألدافها القتصادية والجتماعية. كمـا أن مـن واجبـه عـدم 
ة، لفـرض ، لستخدام عمـال أجانـب بـأجور منخفضـشرعيةاست لال ظالرة الهجرة غير ال

 شروطه التعسفية. 

 : ثانياا: العقوبات السالبة للحرية

 لبة للحرية من العقوبات الأكثر ردعا  للعامل الأجنبي الذي اتعد العقوبة الس
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يخالل أحكام الترخيص فـي قـانون الدولـة التـي يعمـل أو يقـيم علـ  إقليمهـا بقصـد 
. وتتنـــوع لـــذس العقوبـــات مـــا بـــين الســـجن أو الحـــبس مـــع ال رامـــة، أو إحـــدى (138)العمـــل 

بيـان موقـل التشـريعات مـن الجـزاءات  دلاتين العقـوبتين، علـ  النحـو الـذي نوضـحه عنـ
 ع قانونا . رو تواجه ظالرة العمل غير المش لتيالجنا ية ا

الواجـب  والمرجي في تحديد تل  العقوبات لو قانون العمل  حي  يعد لو القانون
التطبيـــق بمـــا يتضـــمنه مـــن عقوبـــات جنا يـــة  باعتبـــارس قـــانون مكـــان التنفيـــذ الـــذي يحـــوي 

فــي إطــار حمايــة  ،، كمــا يتنــاول النصــوص الجزا يــة أيضــا  (139)نصوصــا  حما يــة للعامــل 
وضمان حفظ قواعد النظام العـام  ،الأيدي العاملة الوطنية من مخاطر المنافسة الأجنبية

 ة والجتماعية في الدولة. السياسية والقتصادي

وتتفــــاقم مثارلــــا، عنــــدما تكــــون ســــببا  فــــي إبعــــاد العامــــل  ،وتتبلــــور لــــذس الجــــزاءات
الأجنبــي الــذي يمــارس العمــل بعيــدا  عــن قــوانين الدولــة، ودون مراعــاة شــروط التــرخيص 

. إل أن معرفة العامل بها قد تجعله حريصا  عل  عدم مخالفـة القـوانين (140)الواردة فيها 
الإبعـــاد مـــن الجـــزاءات التـــي ل يســـتهان بهـــا، فالدولـــة التـــي يرغـــب فـــي العمـــل بهـــا.  فـــي

العامـــل منعـــدم الجنســـية، أو أجنبيـــا  عـــن كـــل الشـــعوب. فحين ـــذ يواجـــه  كـــان خاصـــة إذا
 بمشكلة الدولة التي يمكنه العودة إليها. 

 وقــد نــادى الفقــه بضــرورة مســاواة العامــل الأجنبــي بالعامــل الــوطني، وعلــ  صــعيد
كافة العلاقات والمعاملات القتصادية والجتماعية والصحية، باعتبـار أن تلـ  المسـاواة 
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قامتـه (141)تنبع مـن حقـوق الإنسـان  علـ  ، وأن إنـدماج الأجنبـي فـي المجتمـع الـوطني وا 
يترتب عليه العترال له بحق العمل، باعتبار لـذا الحـق لصـيقا  بحقـه  ا  أمر  أرض الدولة
ا، فــ ن لكــل حــق حــدود يجــب مراعاتهــا، ويجــب أن يمــارس فــي . ومــع لــذ(142)فــي الحيــاة

ــــل مــــن الســــتقرار  ــــي يــــؤدي المســــاس بهــــا إلــــ  الني ضــــوء القواعــــد القانونيــــة الآمــــرة الت
 القتصادي والجتماعي في الدولة. 

وبنــاء  علــ  ذلــ ، يعــد ضــروريا  وجــود عقوبــات مقيــدة للحريــة فــي نصــوص قــانون 
إيجابيا  فـي  لكي تؤتي حرية العمل أكلها، وتلعب دورا  العمل، أو القانون الجنا ي للعمل  

تقدم المجتمع عن طريـق السـتعانة بـالخبرة الأجنبيـة. كمـا يـؤدي اتبـاع أحكـام التـرخيص 
 إل  الحد من العمالة الزا دة، أو غير المنتجة. 

وفـــي رأينـــا، أن العقوبـــات الماليـــة ل تعـــد كافيـــة، ولبـــد أن تكـــون العقوبـــة الســـالبة 
بحـــق الدولـــة فـــي إبعـــاد الأجنبـــي الـــذي يعمـــل بـــدون  مناوجوبيـــة. حتـــ  ولـــو ســـل للحريـــة
فلــن يكــون ذلــ  كافيــا . فالمشــاكل القتصــادية التــي تعــاني منهــا بعــض الــدول  ،تــرخيص

تتطلــب وضــع عقوبــات رادعــة للحــد مــن ظــالرة الهجــرة غيــر المشــروعة، وحمايــة لحــق 
 ة. ول عل  فرص العمل بالدولحصطن وأولويته في الاالمو 
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 المطلب الثالث
 موقف التشريعات من الجزاءات الجنائية

 :تقسيم

وعلــ  رأســها القــانون المصــري، ثــم  ،نعــرض فــي لــذا المطلــب لموقــل التشــريعات
نبــين موقــل المشــرع فــي قــانون العمــل الفرنســي، والوضــع فــي بعــض التشــريعات العربيــة 

 محل دراستنا. 

 : أولا: الوضي في القانون المصري

العمــل المصــري علــ  جــزاءات جنا يــة تطبــق عنــد مخالفــة الأجانــب  نــص قــانون
لعـــام  08لأحكـــام التـــرخيص، ســـواء فـــي قـــانون العمـــل القـــديم، أو القـــانون الســـاري رقـــم 

8111 . 

منـه علـ  أن " يعاقـب كـل مـن  096ففي ظل قانون العمـل المل ـي نصـت المـادة 
أن تنظــيم عمــل الأجانــب حكمــا  مــن أحكــام الفصــل الثالــ  مــن البــاب الثــاني، بشــيخــالل 

والقرارات الوزاريـة الصـادرة تنفيـذا  لـه، ب رامـة ل تقـل عـن ما ـة جنيـه ول تزيـد عـن مـا تي 
جنيه، والحبس مدة ثلاثة أشهر، أو ب حدى لاتين العقوبتين". فهذس المادة جعلـت تطبيـق 

ت المنفـذة لـه. الجزاء أو العقوبـة الجنا يـة مرلونـا  بمخالفـة أحكـام قـانون العمـل، أو القـرارا
وحصــرت العقوبــات فــي ال رامــة الماليــة والحــبس، حيــ  يجــوز الجمــع بينهمــا، أو تطبيــق 

 إحدالما دون الأخرى. 

فقــد اســتبعد عقوبــة الحــبس مكتفيــا  بعقوبــة ال رامــة.  8111أمــا قــانون العمــل لعــام 
منه عل  أن " يعاقب كل من يخالل أحكام الفصل الثاني من الباب  84ونصت المادة 

مــن الكتــاب الثــاني، بشــأن تنظــيم عمــل الأجانــب والقــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا  الأول 
لذل ، ب رامة ل تقل عـن خمسـما ة جنيـه ول تجـاوز خمسـة ملل جنيـه. وتتعـدد ال رامـة 

 ، وتضاعل ال رامة في حالة العود" . مال الذين وقعت في شأنهم الجريمةبتعدد الع
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ي قـــانون العمـــل الجديـــد اكتفـــ  بعقوبـــة ال رامـــة، مبينـــا  ولكـــذا، نجـــد أن المشـــرع فـــ
حـدلا الأدنــ  والأقصــ ، ومســتبعدا  كافـة العقوبــات المقيــدة للحريــة التـي كانــت مقــررة فــي 

 القانون المل ي. 

بيد أن لذس ال رامة تتضاعل في حالة العود، والذي يقصد به " ارتكاب الشخص 
". ويبن  عل  ذل  جواز تشـديد (143)ة أخرى عد الحكم عليه حكما  باتا  في جريمبجريمة 

العقوبة إل  ما يزيد عن الحد الأقص  لل رامـة المقـررة بالقـانون. وعلـة التشـديد أن عـودة 
 الجاني إل  ارتكاب الجريمة دليل عل  عدم كفاية العقوبة الأول  لإصلاحه.

ويجـــدر بنـــا أن نحـــدد مجـــال تطبيـــق لـــذس النصـــوص، ومـــدى ملاءمـــة العقوبـــات 
 يـــة المقـــررة عنـــد مخالفـــة الأجانـــب لقواعـــد التـــرخيص بالعمـــل فـــي مصـــر، والشـــرط الجنا

 المفترض لتطبيق العقوبة، ونطاق إعمال النصوص الجنا ية. 

 :  مجال تطبيق النصوص الجنائية. 0 

تطبق الجزاءات الجنا ية في حالة عدم حصول الأجنبي عل  تأشيرة عمـل  حيـ  
المصـرية بقصـد العمـل يجـب أن يكـون لديـه لـذس أن غير الوطني الذي يـدخل الأراضـي 

 التأشيرة، كما سبق وأضحنا ذل . 

يلـــزم أن تصـــرن لـــه الســـلطات المختصـــة بالعمـــل بعـــد دخولـــه  ،وبجانـــب التأشـــيرة
الإقلــيم المصــري  حتــ  يســتطيع مباشــرة العمــل. وعنــدما يصــدر قــرار مــن لــذس الســلطات 

عــدم التــرخيص، ويمنــع الأجنبــي  ب ل ــاء التــرخيص أو عــدم تجديــدس، فــ ن ذلــ  يأخــذ حكــم
 من الستمرار في العمل وتنتهي صلاحية الرخصة الممنوحة له. 

بـــه، بنـــ  علـــ  مخالفـــة ذلـــ ، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بتأشـــيرة العمـــل أو التـــرخيص نوي
ص عليهــا فــي قــانون العمــل . فهــو القــانون الواجــب و صــنتطبيــق العقوبــات الجنا يــة الم

يمكننـا القـول و  .أن العمـل يـرخص بـه وينفـذ فـي مصـرالتطبيق في لذس الحالة  خاصـة و 
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بضــــرورة تطبيــــق قــــانون العمــــل الجنــــا ي المصــــري عنــــد عــــدم اتبــــاع الأجانــــب لأحكــــام 
 الترخيص الواردة به. 

وتوقـــع لـــذس الجـــزاءات علـــ  الأجانـــب عنـــد مخالفـــة القواعـــد الخاصـــة بـــالترخيص 
لــه، ولــ  تلــ  الصــادرة عــن  بالعمــل فــي قــانون العمــل والقــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا  

 61، والقــرار رقــم 8101لســنة  868ورقــم  ،8111لســنة  019وزارة القــوى العاملــة رقــم 
 ، عل  التوالي. 8100لسنة 

  مدى ملاءمة الجزاءات الجنائية الواردة في قانون العمل:. 8

 019نجــد أن الجــزاء الــذي كــان منصوصــا  عليــه فــي قــانون العمــل المل ــي، رقــم 
، كـــان أكثـــر صـــرامة، حـــين شـــمل عقوبـــة الحـــبس وال رامـــة، وأجـــاز الجمـــع 0620لســـنة 

ق إحــدالا. إل أن مــدة الحــبس تعــد مــدة قصــيرة ل تكفــي لمكافحــة ظــالرة يــبينهمــا أو تطب
 العمل المستتر وغير المشروع والمخالفة لنظام الترخيص المعمول به في مصر. 

عقوبـة الحـبس واكتفـ  فقـط أل    8111وال ريب في الأمر أن قانون العمل لعام 
بالمشرع أن يشـدد العقوبـة، وأن يرتفـع بالمـدة المقـررة للعقوبـة  ربال رامة. وكان من الأجد

لمقيدة للحريـة. ففـي دولـة تعـاني مـن مشـاكل البطالـة، والعديـد مـن المشـاكل القتصـادية ا
ول والجتماعية، لبد من وضع جزاءات مناسبة لمواجهة تل  المصاعب، والحد من دخ

بتـوفير فـرص  ،يدي العاملة الوطنيةوحماية الأ ،الأجانب إل  مصر بطريقة غير قانونية
العمل للمواطن قبل التجاس نحو العمـال رعايـا الـدول الأخـرى. ول يمكـن تحقيـق ذلـ  إل 
مـــن خـــلال العـــودة إلـــ  العقوبـــات المقيـــدة للحريـــة و مضـــاعفة الحـــد الأدنـــ  والأقصـــ  

مهنيـة أو  حـق الدولـة فـي اسـتبعاد الأجنبـي الـذي يمـارس أنشـطةبجانـب  ،ليةالما للعقوبة
 يؤدي عمل غير مرخص به عل  الأراضي المصرية. 
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 : الشرط المفترض لتطبيق العقوبات الجنائية-3

فيمـا يخـص نظـام التـرخيص  -يقتصر تطبيق النصوص الجنا ية في قانون العمل
نسية المصرية عنـدما يخـالل أحكـام عل  الأجنبي الذي ل يتمتع بالج -بالعمل للأجانب

 الترخيص بالعمل، أو الشروط التي أوجبها القانون أو اللوا ي المنفذة له. 

ويأخذ حكم الأجنبي عديم الجنسية، الذي ل يتمتع بجنسية أي دولـة، ويعـد أجنبيـا  
عــن كافــة الشــعوب. ول تثــار مشــكلة فــي لــذا الصــدد  ذلــ  أن المشــرع يكتفــي ببيــان مــن 

هـذا الأخيـر لـو كـل شـخص ل يتمتـع بالجنسـية ف .طني، ول يهتم بتحديد الأجنبـيلو الو 
 . (144)المصرية 

وبـــذل  تعـــد الصـــفة الأجنبيـــة شـــرطا  مفترضـــا  لتطبيـــق العقوبـــات الجنا يـــة، بحيـــ  
تلازمهـــا وجـــودا  وعـــدما ، بـــالنظر إلـــ  الهـــدل مـــن لـــذس الجـــزاءات، ولـــو حمايـــة العمالـــة 

جنبيــة، وحرصــا  علــ  قصــر العمــل علــ  المــواطنين دون الوطنيــة مــن خطــر المنافســة الأ
 غيرلم، إل في الحدود المسمون بها قانونا . 

ــــذي يخــــالل أحكــــام  ــــوطني ال ــــ  رب العمــــل ال ــــق عل ــــات تطب كمــــا أن لــــذس العقوب
لـذات ال ايـة، وتوافقـا  مـع العلـة مـن الـنص علـ  تلـ   الترخيص بالعمل للأجانـب  تحقيقـا  

 الجزاءات في قانون العمل. 

وبجــوار لــذس الجــزاءات التــي تطبــق علــ  العمــال الأجانــب، توجــد عقوبــات أخــرى 
قامـــة الأجانـــب فـــي مصـــر، ســـواء بـــ خراج  عنـــد مخالفـــة لـــؤلء للقواعـــد المقـــررة لـــدخول وا 
الأجنبــي مــن الأراضــي المصــرية، أو طــردس، أو غيــر ذلــ  مــن الإجــراءات التــي تــتم عنــد 

 ة غير مشروعة. دخول الإقليم المصري، أو الإقامة فيه بطريق

 

                                                 
 راجع: - 144

د. سراج حسين أبو زيد: محاضرات في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية ومركز الأجانب، 
 .192م، ص 8111القالرة، دار النهضة العربية، 
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 : عمال النصوص الجنائيةإنطاق  -4

ل توجد مشكلة بشأن متعدد الجنسية، والـذي تكـون الجنسـية المصـرية لـ  إحـدى 
الجنســـيات التـــي يتمتـــع بهـــا. فـــلا يشـــمله نظـــام التـــرخيص بالعمـــل الـــذي يقتصـــر علـــ  

ص الأجانــب مــن غيــر رعايــا جمهوريــة مصــر العربيــة. وبالتــالي ل تطبــق عليــه النصــو 
نمــا يمكــن تطبيقهــا  ،العقابيــة الــواردة فــي قــانون العمــل عنــدما يكــون لــه صــفة العامــل، وا 

ـــرخيص أو يســـتخدم عمـــال   ـــذي يخـــالل أحكـــام الت ـــه صـــفة رب العمـــل ال ـــدما يكـــون ل عن
 أجانب بالمخالفة لأحكام القانون. 

فـــ ن بعـــض ف ـــات الأجانـــب الـــذين تـــم إعفـــاؤلم مـــن التـــرخيص ل تطبـــق  ،كـــذل 
مــن قــانون العمــل فــي فقرتهــا الأولــ   806وبــات الجنا يــة. فقــد نصــت المــادة بشــأنهم العق

علـــ  أن يحـــدد الـــوزير المخـــتص الأجانـــب الـــذين يـــتم إعفـــاؤلم مـــن التـــرخيص. وحـــددت 
، وتلــــ  8111لســـنة  019المـــادة الثانيـــة مــــن قـــرار وزيـــر القــــوى العاملـــة والهجـــرة رقــــم 

، الأجانـــب 8101لســـنة  868ة رقــم المنــاظرة لهـــا فــي قـــرار وزيـــر القــوى العاملـــة والهجـــر 
المعفون من الترخيص.ولؤلء لم الذين يشملهم نص صريي في التفاقيات الدولية التـي 

مصــر طرفــا  فيهــا، والــذين يعملــون بســفارات وقنصــليات الــدول العربيــة والأجنبيــة  تكــون
ارج والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة والعــاملون علــ  الســفن المصــرية فــي أعــالي البحــار خــ

الحـــرب العالميـــة الخاصـــة بـــدول الكومنولــــ   رليميـــة، والعـــاملون بلجنـــة مقـــابالميـــاس الإق
وجمعيــــة الوفــــاء والأمــــل، ومؤسســــات لــــانز ســــيدل الألمانيــــة فــــي مجــــال الهي ــــة العامــــة 

مـن التـرخيص أيضـا  أعضـاء وخبـراء  يعفـ للاستعلامات، بشرط أل يزيـدوا عـن ثلاثـة. و 
 ةعاملــــة فــــي مجــــال الأبحــــا  المعماريــــة والآثــــار المصــــريالمعالــــد والمراكــــز والبعثــــات ال

والوافدون خـلال فتـرة الدراسـة للتـدريب بالمنشـتت، مـع التصـريي بـذل  لمـدة ل تزيـد علـ  
ســتة أشــهر، وف ــات المســتثمر الأجنبــي، الحاصــل علــ  إقامــة مســتثمر لمزاولــة نشــاطه 

 بالبلاد. 

خيص مــن مجــال تطبيــق وبالبنــاء علــ  لــذا، يخــرج كــل لــؤلء المعفــون مــن التــر 
 النصوص العقابية المقررة لمواجهة المخالفات المتعلقة بالترخيص بالعمل للأجانب. 
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ويلاحظ أن المصري الذي تزول عنه الصـفة الوطنيـة، أو يفقـد الجنسـية المصـرية 
لأي سبب من الأسباب، يلتـزم بعـد ذلـ  بضـرورة الحصـول علـ  تـرخيص بالعمـل  لكـي 

الــوطني  دفــي مصــر، إذا رغــب فــي ذلــ . ويترتــب علــ  فقــ يــتمكن مــن ممارســة العمــل
لجنســيته أن يصــبي أجنبيــا  وتطبــق عليــه نصــوص قــانون العمــل، فيمــا يخــص التــرخيص 
بالعمل للأجانب. كما تطبق القواعد الجنا ية في ذات القانون، ويقع تحت طا لة العقـاب 

جراءاته.   عند مخالفة أحكام الترخيص بالعمل في شروطه وا 

 : موقف القانون الفرنسي: ثانياا 
ـــا مـــن دراســـة التـــرخيص فـــي قـــانون العمـــل الفرنســـي أن المشـــرع وضـــع  اتضـــي لن
جــراءات يلــزم اتباعهــا بالنســبة للعمالــة الأجنبيــة. وبنــاء علــ  ذلــ ، قــرر وضــع  شــروط وا 

جنا ية عل  المخالفات التي تعتري نظام التـرخيص بالعمـل للأجانـب، وبخاصـة عقوبات 
  التصــريي المســبق بالعمــل علــ  الإقلــيم الفرنســي، عنــدما يكــون عنــد عــدم الحصــول علــ

العامــل غيــر مشــمول بالإعفــاء منــه بموجــب القــانون أو المعالــدات الدوليــة التــي تكــون 
 فرنسا طرفا  فيها وتمنحه حق العمل بدون ترخيص.

 8112( مـــن قـــانون العمـــل لعـــام 0 – 2800ل )وقـــد حـــدد المشـــرع فـــي المـــادة 
والتـي تعتبـر جـرا م يعاقـب عليهـا بجـزاءات جنا يـة. وأشـار فـي  ،وعةالأعمال غير المشر 

ذلـــ  إلـــ  اســـتخدام العمالـــة الأجنبيـــة غيـــر المـــرخص بهـــا فـــي الفقـــرة الرابعـــة مـــن لـــذس 
 .  (145)المادة

ل فـــي المـــادة ) ،وجمـــع المشـــرع الفرنســـي بـــين العقـــوبتين، الماليـــة والمقيـــدة للحريـــة
والحــبس بخمــس ســنوات. كمــا  ،(ألــل يــورو 03ل رامــة الماليــة بـــ ). وقــدر ا(8 – 2839

 ،قــرر زيــادة العقوبــة فــي حالــة ممارســة ذلــ ، أو العمــل بــدون تــرخيص بطريقــة منتظمــة
 . (146)وفي حالة تكرارس

                                                 
145 -                                         tranger sans titre du travail                         éEmploi d’ 

 =                                               ( عل  النحو التالي:2839/8جاء نص المادة )ل  - 146
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ســـل  المشـــرع الفرنســـي فـــي الجمـــع بـــين العقـــوبتين الهـــدل منـــه حمايـــة الأيـــدي مو 
فرنســـا، علـــ   العاملـــة الوطنيـــة، وتجنـــب مشـــاكل البطالـــة، رغـــم ضـــتلة تلـــ  الأمـــور فـــي

، بـل إحـدى العقـوبتينا في مصر. كما أنه ل يوجد تخييـر فـي تطبيـق هالعكس من تفاقم
 معا  .  التطبيق الجامع لهمالبد من 

يجب عل  كل من يرغب في العمل علـ  الإقلـيم الفرنسـي، أو يباشـر  ،وعل  ذل 
التأمينـــات  العمـــل مـــن الأجانـــب، أن يتبـــع القواعـــد الآمـــرة فـــي قـــانون العمـــل، أو قـــانون

فهو يخضـع لهـذين القـانونين، ويعاقـب عنـد مخالفـة أحكامهمـا  بـالنظر إلـ   .الجتماعية
 . (147)أن العمل قد يتم أو ينفذ في فرنسا

ــــة غيــــر  ــــة الأجنبي ــــب رب العمــــل أيضــــا  بهــــذس العقوبــــات إذا اســــتخدم العمال ويعاق
أو بتــدخل  ،شــرةالمــرخص بهــا، ســواء بالتعاقــد المباشــر مــع العامــل، أو بطريقــة غيــر مبا

ولهــذا  .بالمخالفــة لقــوانين الدولــة يــتم شــخص مــن ال يــر. فالنتيجــة فــي النهايــة أن العمــل
ممارســـة كافـــة الأعمـــال غيـــر القانونيـــة مـــن  منـــعلو جـــاءت تلـــ  العقوبـــات لتكـــون رادعـــة 

 .  (148)العمال غير الوطنيين في فرنسا

عنــد  ،الفرنســيمــن جانــب المشــرع  ةوتنطــوي تلــ  العقوبــات علــ  المبال ــة الشــديد
مقاومة أو منع العمل غير المشروع أو غير المرخص به، خاصة وأن العقوبة قـد تصـل 
                                                                                                                             
=“Le fait pour toute personne, directement ou personne interposé, d’embaucher, de 

conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger 

non muni du titre d’autorisant à excercer une activité salarie en France, en 

méconnaisance des dispositions du premier alinéa de l’article (L8256-1) est puni 

d’un emprisonnement de cinq ans et d’un amende de 15000 euro. Ces piens sont 

portées à un prisonnement de dix ans et une amende de 100000 euro, lorsque une 

infraction est commis en band organisé”. 
 راجع قريبا  من ذل : - 147

B. AHMED: Droit penal …, Op. cit., p. 179; DILTI: Précis …, Op. cit., p. 108. 
 ذل :راجع في  - 148

H. T. JALAIAN: Les sanctions civiles, penales et administratives du travail illégal, 

2011 

 منشور عل  الموقع الإلكتروني:
http://www.juritravail.com/actualite/droit-travail-tpe-pme-/id/3482. 
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إل  الحبس لمدة عشر سـنوات عنـد تكـرار المخالفـة، أو فـي حالـة عـودة الجـاني للجريمـة 
مرة أخرى. فالعقوبة المقيدة للحرية تتضاعل في حالة العود، أما العقوبـة الماليـة فتصـل 

 عال ال رامة عند تكرار المخالفة بطريقة منتظمة ومستمرة. ضستة أإل  أكثر من 

  العربية: ثالثاا: الوضي في بعض التشريعات

نجد مـا يسـم  بالقـانون الجنـا ي للعمـل فـي نصـوص قـوانين بعـض الـدول العربيـة 
الخاصـــة  التـــي قـــررت عقوبـــات جنا يـــة علـــ  مخالفـــة نصـــوص قـــانون العمـــل، والقواعـــد

   لأجانب.بالتصريي بالعمل ل

، علـ  إليـه مـن قـانون العمـل، السـابق الإشـارة 020: تـنص المـادة  ففي الإميارات
 أنه " مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها قانون مخر: 

عـــن ثلاثـــة ملل  ل تقـــل . يعاقـــب بـــالحبس مـــدة ل تجـــاوز ســـتة أشـــهر وب رامـــة0
قــوبتين كــل مــن خــالل أي درلــم ول تزيــد عــن عشــرة ملل درلــم، أو ب حــدى لــاتين الع

 نص ممر من نصوص لذا القانون أو اللوا ي أو القرارات المنفذة له" 

 ويلاحظ بشأن لذا النص ما يلي: 

. أنــه جــاء عامــا  فــي تحديــدس للعقوبــات علــ  أيــة مخالفــة للنصــوص الآمــرة فــي 0
قانون العمل. فلم يقتصر فقط عل  بيان العقوبـة للعمـل بـدون تـرخيص، بـل شـمل أيضـا 
ن  كــل مــن يخــالل النصــوص الآمــرة، أو تلــ  التــي ل يجــوز التفــاق علــ  مخالفتهــا. وا 
كانت معظم نصوص قانون العمل ممرة، إل أن بعضها ل يأخذ لذ الطابع، مثل طريقة 

 وغير ذل .  ،تحديد الأجر ونظامه 

 ءتفــاأو العقوبــة الســالبة للحريــة. ويمكــن الك ،. أنــه أجــاز تطبيــق العقوبــة الماليــة8
بــأي منهمــا بالنســبة للأجنبــي الــذي يخــالل أحكــام وشــروط التــرخيص فــي دولــة الإمــارات 
 العربية المتحدة. كما أجاز النص تطبيق العقوبات الأشد التي ترد في أي قانون مخر. 



- 97 - 

 

من قـانون العمـل القطـري، سـالل الـذكر، علـ  أن  044نصت المادة  وفي قطر:
كـل  ريالقطـري، ول تزيـد عـن خمسـة ملل  ريال " يعاقب بال رامة التي ل تقـل عـن ألفـي

 ،(82) ،(89) ،(81) ،(88)، (80) ،(06) ،(08) ،(9)مــــــن خــــــالل أحكــــــام المــــــواد 
(16/8)، (49)، (49)، (91)، (93)، (99)، (60)، (68)، (63)، (69)، (66)، 
 من لذا القانون "  (016) ،(003) ،(019)

  -واستقراء لذا النص يوضي الآتي:

ـــه ق0 ـــة. أن ـــنص علـــ  عقوبـــات ســـالبة  ،صـــر العقوبـــة علـــ  ال رامـــة المالي دون ال
 للحرية . واكتف  ببيان الحد الأدن  والأقص  للعقوبة المالية. 

( وشمل كل مـن يخالفهـا بالعقوبـات المشـار إليهـا. ولـذس 81. ذكر نص المادة )8
 .ســابقا  المــادة تتعلــق بأحكــام التــرخيص بالعمــل للأجانــب، علــ  النحــو الــذي عرضــنا لــه 

جــراءات التــرخيص بالعمــل ل يــر القطــريين مــن القواعــد الآمــرة فــي  لــذل  تعتبــر شــروط وا 
 عل  مخالفتها توقيع جزاءات جنا ية.  يترتبقانون العمل، و 

( التي توضي التزامات رب العمل عند اسـتقدام 82. تناول النص أيضا  المادة )1
للنصـــوص الجزا يـــة وتطبـــق عمــال الأجانـــب. وبالتـــالي يخضــع صـــاحب العمـــل الــوطني 

عليه عقوبة ال رامة عند الستعانة بعمال غير وطنيين وغيـر مصـرن لهـم بالعمـل. ومـن 
حكــام نظــام التــرخيص شــدد المشــرع القطــري علــي التــزام رب العمــل الــذي ا  أجــل ضــبط و 

أن يقـــوم بتـــدريب عـــدد مناســـب مـــن العمـــال القطـــريين ترشـــحهم  ،يســـتخدم خبـــراء أجانـــب
زام الـــذي أشـــارت إليـــه المـــادة لتـــلاولـــذا .العمـــل الـــذي يؤديـــه الأجنبـــي الإدارة علـــ  ذات 

ويعاقـب رب العمـل بالعقوبـات  ،( من قانون العمل القطـري يعـد مـن الألميـة بمكـان89)
 ( عند مخالفته. 044الجنا ية الوادة في المادة )

مــن قـانون تنظـيم سـوق العمـل بمملكـة البحــرين  19جـاءت المـادة  وفيي البحيرين:
 بعقوبات صارمة في مجال الترخيص بالعمل للأجانب.  8119لسنة  06رقم 
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الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد يــنص عليهــا  مأ. مــع عــد" :وتــنص لــذس المــادة علــ  أن
تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ول  قــانون العقوبــات، أو أي قــانون أخــر، يعاقــب بــالحبس مــدة ل
ل تجــاوز ألفــي دينــار، أو تجــاوز ســنة واحــدة، وبال رامــة التــي ل تقــل عــن ألــل دينــار و 
 81مــن المــادة  (ج) ،(ب)ب حــدى لــاتين العقــوبتين، كــل مــن يخــالل أيــا  مــن الفقــرتين 

من لذا القانون. وفي حالـة العـود تكـون العقوبـة الحـبس مـدة ل تقـل  11 ،82والمادتين 
ل تقل عن ألـل دينـار ول تجـاوز أربعـة  التي وال رامة ،عن ستة أشهر ول تجاوز سنتين

 لل دينار. م

وتعتبر شـروط التصـريي باسـتخدام خـدم المنـازل أو مـن فـي حكمهـم ظرفـا  مشـددا . 
 وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. 

ويجوز للمحكمة في حالة الحكـم بالإدانـة أن تـأمر بوقـل نشـاط المحكـوم عليـه أو 
ة واحدة، ف ذا تكررت المخالفـة جـاز للمحكمـة أن تـأمر غلق المحل لمدة ل تزيد عل  سن
 بشطب القيد في السجل التجاري. 

 (أ)كل أجنبـي يخـالل حكـم الفقـرة  ،ب. يعاقب بال رامة التي ل تجاوز ما ة دينار
( مـــن لـــذا القـــانون، وتـــأمر المحكمـــة فـــي حالـــة الحكـــم بالإدانـــة ب بعـــاد 81مـــن المـــادة )

ان لـه بالـدخول نها يـا  إليهـا، أو لمـدة مؤقتـة ل تقـل عـن الأجنبي عن المملكة وعدم السم
 ثلاثة سنوات. 

ج. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يـنص عليهـا قـانون العقوبـات، أو أي قـانون 
مخـــر، يعاقـــب بال رامـــة التـــي ل تقـــل عـــن خمســـما ة دينـــار ول تجـــاوز ألفـــي دينـــار كـــل 

يـــل أو ممثلـــه، أو مســـ ول عـــن ب التوظتـــصـــاحب عمـــل أو وكالـــة لتوريـــد العمـــال أو مك
مــن لــذا القــانون . وتضــاعل  (14)مــن المــادة  (ب)إدارتــه الفعليــة يخــالل حكــم الفقــرة 

 العقوبة في حالة العود. 

ول يجـــوز النـــزول عـــن الحـــد الأدنـــ   ،د. ل يجـــوز وقـــل تنفيـــذ العقوبـــات الماليـــة
 المقرر للعقوبة قانونا  لأية أعذار أو ظرول مخففة". 
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   -لذا النص يجد الآتي: والمتأمل في

. أنـــه قـــرر عقوبـــات ماليـــة وســـالبة للحريـــة بشـــأن التـــرخيص بالعمـــل للأجانـــب . 0
كما اقتض  تطبيق العقوبـات الأشـد المنصـوص  ،وقرر مضاعفة العقوبة في حالة العود

 قوانين أخرى.  في عليها

ــــات بمخالفــــة المــــادة )8 ــــق لــــذس العقوب ــــنص مجــــال تطبي ( الخاصــــة 81. حــــدد ال
يي العمـــــل للأجانـــــب، والتـــــي يلتـــــزم صـــــاحب العمـــــل باســـــتخراجها مـــــن الجهـــــات بتصـــــار 

( والتـــي توجـــب ضـــرورة حصـــول أي شـــخص يـــزاول 82المختصـــة فـــي الدولـــة، والمـــادة )
نشــاط توريــد العمــال الأجانــب علــ  تــرخيص مــن الهي ــة العامــة لســوق العمــل. أمــا المــادة 

ـــة التـــي يح11) ـــق بالأنشـــطة القتصـــادية والمهني ظـــر علـــ  صـــاحب العمـــل ( فهـــ  تتعل
الأجنبــي مزاولتهــا إل بعــد الحصــول علــ  تــرخيص بــذل . ولنــا تقتصــر العقوبــات الــواردة 

 أ( عل  صاحب العمل، سواء كان وطنيا  أو أجنبيا . )في الفقرة 

. أشار النص إلـ  العامـل الأجنبـي، وحـدد العقوبـات الجنا يـة بال رامـة الماليـة . 1
دس بصــفة نها يــة، أو لمــدة مؤقتــة ل تزيــد عــن ثــلا  كمــا مــني المحكمــة الحــق فــي إبعــا
/أ( التــي تحظــر علــ  الأجنبــي مزاولــة أي عمــل 81ســنوات، وذلــ  عنــد مخالفــة المــادة )

 دون تصريي من الجهات المختصة.  ،في مملكة البحرين

أكــــد الــــنص علــــ  عــــدم إمكــــان وقــــل تنفيــــذ العقوبــــات الماليــــة  لتأكيــــد ألميــــة . 4
جراءاتـــه مـــن جانـــب رب العمـــل التـــرخيص بالعمـــل للأجانـــب ، وحتميـــة اتبـــاع شـــروطه وا 

حمايــة للأيــدي العاملــة البحرينيــة، ومراعــاة لمصــلحة ســوق العمــل الــوطني فــي  ،والعامــل
 مملكة البحرين. 
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 المبحث الثاني
 الجزاء المدني على مخالفة

 أحكام الترخيص
 : تمهيد وتقسم

جــراءات التــرخيص أن نحــدد تطلــب دراســة الجــزاء المــدني علــ  مخالفــة شــروط وا  ت
دون  الدولـــة نـــوع المخالفـــة التـــي تحـــد  عنـــد مباشـــرة غيـــر الـــوطني للعمـــل علـــ  إقلـــيم

الحصـــول علـــ  إذن مســـبق مـــن الســـلطات المختصـــة. كمـــا يقتضـــي الأمـــر بيـــان الجـــزاء 
المناســب عنــد اســتمرار الأجنبــي فــي العمــل دون مراعــاة الشــروط والإجــراءات التــي نــص 

 ر تطبيق ذل . عليها القانون، ومثا

ولهذا، نعرض في لذا المبح  لنوع المخالفة، والجزاء الذي يمكـن توقيعـه والآثـار 
 المترتبة عل  ذل ، كما يلي: 

 أولا: نوع المخالفة: 

مخالفـة مباشـرة للنصـوص تتمثل مخالفة أحكام الترخيص بالعمـل للأجانـب بوجـود 
ــــوا ي الصــــادرة ــــي وضــــعها المشــــرع، وكــــذل  لل ــــق  القانونيــــة الت ــــالأمر يتعل ــــذا  لهــــا. ف تنفي

علـــ  إقلـــيم الدولـــة لأفـــراد ل  مـــلي القـــانون تـــنظم كيفيـــة مباشـــرة العبنصـــوص صـــريحة فـــ
يتمتعــون بجنســيتها، ول يقــع التــزام عليهــا بتــوفير فــرص عمــل لهــم علــ  الأراضــي التــي 

ـــ  أن العمـــل حـــق للمـــواطن، ول يلت(149)تخضـــع لســـيادتها ـــ. ذل ـــرس إل بعـــد ف ـــوفير ت ل ي ت
 .  مهنةرعايا الدولة الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة الل ملفرص الع

                                                 
 راجع: - 149

وما بعدلا  د. رأفت دسوقي: شرن  62ق، ص د. صلان محمد دياب: قانون العمل البحريني، المرجع الساب
 .20أحكام قانون العمل، المرجع السابق، ص 
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، قد يصـعب لوتر  المجال للاجتهاد والعر  ،ف ذا كان غياب النصوص الصريحة
ف ن النص الواضي الذي ل يدع مجال  للتأويل، يجعل الأمـر  ،من مهمة تحديد المخالفة
مباشــرة مــع نقــيض مقصــود المشــرع تيــان عمــلا  يتعــارض بصــفة إواضــحا  ومحكمــا  عنــد 

 .  (150)الوطني

ومــن غيــر المبــالغ فيــه أن نشــير إلــ  أن المخالفــة التــي تقــع مــن الأجنبــي فــي لــذس 
الحالـــــــــة تهـــــــــدد كيـــــــــان الدولـــــــــة واســـــــــتقرارلا وتتعـــــــــارض مـــــــــع سياســـــــــتها القتصـــــــــادية 

، إذا أخـــذنا فـــي العتبـــار أن المشـــرع يضـــع نصوصـــا  ممـــرة ل يجـــوز (151)والجتماعيـــة
أو النيــل منهــا  خاصــة فــي عقــود العمــل التــي يكــون أحــد الأطــرال فيهــا غيــر  مخالفتهــا

وطنـــي. فكـــل دولـــة تضـــع الضـــوابط المحكمـــة فـــي لـــذا المجـــال، واضـــعة نصـــب عينيهـــا 
الظــرول المحيطــة بهــذا الأمــر، وتحــاول الحــد مــن مثــار تشــ يل الأجانــب بــدون تــرخيص 

روعة أو مشــالــة غيــر الالهــدل منهــا القضــاء علــ  ظــالرة العم ،بفــرض جــزاءات رادعــة
 غير المصرن بها. 

                                                 
 راجع: - 150

S. GURTLER: La convention Européenne …, Op. cit., p. 7. 
فالأمر يكمن لنا في التهديد الواضي للنظام العام في الدولة، والذي يهدل إل  حماية الركا ز  - 151

والقتصادية بها. وتعمل الدولة عل  حماية العامل كطرل ضعيل في العملية التعاقدية الجتماعية والسياسية 
وتضع نصوصا  لتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتكون لذس النصوص واجبة التطبيق باعتبارلا من قواعد 

القاضي الوطني  النظام العام، وغايتها مراعاة حالة الضعل الملازمة للعامل في علاقته برب العمل. ويستبعد
تقص من الحماية المقررة للعامل في قانون مكان تنفيذ العمل، إذا نظرنا للطبيعة نالنصوص الأجنبية التي ت

الدولية للعقد واحتوا ه عل  العنصر الأجنبي، فيما يخص مكان التنفيذ وجنسية العامل. وبتل  المثابة، تعد 
عل  ترخيص بالعمل من جانب سلطات الدولة، تهديدا   مخالفة قانون مكان التنفيذ، وعدم حصول الأجنبي

 واضحا  وانتقاصا  صريحا  من قواعد النظام العام، مما يدعو إل  تطبيق الجزاء المناسب في لذا الشأن.
 راجع قريبا  من ذل :

 .28و 20د. رأفت دسوقي: شرن أحكام قانون العمل، المرجع السابق، ص 
 وفي الفقه الفرنسي:

P. MAYER: Précis …, Op. cit., p. 611 et s; G. DAMY: Le renforcement …, Op. 

cit., p. 3; J. B. LABORDE: Le droit du travail …, Article précité, p. 8 et s. 
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لنصـــوص الصـــريحة لقـــانون اخـــالل لــذي يول يقــل الأمـــر عنـــد العامـــل الأجنبـــي ا
العمل ليواجـه الجـزاء المـدني والمصـير المتعلـق بعقـد العمـل، بـل يشـاركه فـي ذلـ  أيضـا  

ع، وغيــر مطــابق رو . فكلالمــا يمــارس عمــل غيــر مشــ(152)رب العمــل، أيــا  كانــت صــفته
الآمــرة التــي تحــدد نظــام التــرخيص بالعمــل للأجانــب، والتــي يجــب احترامهـــا  للنصــوص

 والسير عل  نهجها. 

 ثانياا: البطلان المطلق كجزاء على مخالفة أحكام الترخيص: 

يعتبر عقد العمل الذي يبرمه الأجنبي بالمخالفة للنصوص القانونية باطلا  بطلانـا  
ن اقتضـــت الضـــرورات مطلقـــا . وينـــت  الـــبطلان لنـــا دون حاجـــة لصـــد ور حكـــم بـــذل ، وا 

 ،، باعتبــــار حكــــم القضــــاء عنوانــــا  للحقيقــــة(153)العمليــــة الحصــــول علــــ  حكــــم بــــالبطلان
 أو مخالفة شروطه وأحكامه.  ،ويطبق القواعد القانونية التي تبين جزاء عدم الترخيص

ويــــأتي الــــبطلان لمخالفــــة التصــــرل الــــذي أبرمــــه الأجنبــــي لنظامــــه الشــــرعي، أو 
القانونية التي أقرتها الدولة بشأن نظام عمل الأجانب. فيكون تصرل العامـل أو للقواعد 

 رب العمل ل وجود له قانونا . 

كما يتقرر البطلان المطلق لنا لمخالفة قواعد النظام العـام فـي الدولـة التـي يعمـل 
الأجنبــي علــ  إقليمهــا. فعــدم اســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القــانون، واللازمــة 

 يعـــــد مخالفـــــا   العمالـــــة الأجنبيـــــة لتـــــرخيص، وعـــــدم مراعـــــاة النســـــبة القصـــــوى لســـــتخدامل
ــا   يكــون عقــد العمــل للنصــوص الآمــرة التــي تتعلــق بالنظــام العــام. وبالتــالي بــاطلا  بطلان

 ة عن ذلـ  لـ  والعـدم سـواء المساس بتل  القواعد يجعل كافة التصرفات الناشفمطلقا . 
 بسواء.
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صلحة أن يتمسـ  بهـذس الـبطلان، ويجـوز الـدفع بـه فـي لذل  يمكن لكل صاحب م
كما يجـوز للمحكمـة  ،أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض

 .(154)أن تقضي به تلقاء نفسها

ويؤيد جزاء البطلان المطلق لنا المخالفة الصريحة لنصوص قانون العمـل، حـين 
، ووضع لها (155)ة ومحددة قدرلا المشرعيتم وضع لذس النصوص لحماية ألدال أساسي

 ضوابط قانونية ل يجوز النحرال عنها. 

 :  ثالثاا: آثار الحكم بالبطلان

من المعرول أن البطلان المطلق يؤدي إل  زوال كل مثـار العقـد، وينسـحب ذلـ  
. ولكـن لـل يمكـن تطبيـق ذلـ  علـ  (156)بأثر رجعي عل  كافة المسا ل المتعلقة بالعقد 

 ل بصفة عامة، وتل  التي تم إبرامها مع الأجانب بصفة خاصة؟ عقود العم

إن الإجابــة علــ  لــذا التســاؤل تكــون بــالنفي. فــ ذا كــان مقتضــي الــبطلان لــو رد 
، فــ ن لــذا الأمــر يواجــه بصــعوبات (157)المتعاقــدين للحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد 

 كبيرة في مجال عقد العمل. 

                                                 
 راجع في ذل  تفصيلا : - 154
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 وما بعدلا. 813م، ص 8113مصادر اللتزام، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  -للالتزام
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عمـل لـو المصـدر الأساسـي لدخلـه يقتضـي أن يحصـل واعتبار ال ،فحماية العامل
ة في نهاية التعاقد، حت  ولو كـان قـد أدى العمـل بـدون أعل  مقابل العمل، وعل  المكاف

ول يجـــوز أن يســـت ل رب  (158)تـــرخيص. وقـــانون العمـــل لدفـــه الأساســـي حمايـــة العامـــل
وجـب العقـد. العمل ذل ، ويمنع العامل من الحصول علـ  حقوقـه مقابـل مـا تـم تنفيـذس بم

ولهــذا، يجــب قصــر مثــار الــبطلان علــ  المســتقبل، دون انســحابه علــ  الماضــي، حيــ  
رار البال ــة بالعامـــل، بجانــب العقوبـــات الجنا يـــة ضـــثـــر الرجعــي إلـــ  الحــاق الأيــؤدي الأ
 والإدارية. 

ويجــب المواءمــة والموازنــة بــين حــق الدولــة فــي عــدم مخالفــة قوانينهــا التــي تحقــق 
وبــــين حــــق العامــــل فــــي الحصــــول علــــ   ،ة والقتصــــادية والجتماعيــــةألــــدافها السياســــي

الأجر، وكافة المزايـا الأخـرى الناتجـة عـن تنفيـذ عمـل معـين، حتـ  ولـو كـان ذلـ  قـد تـم 
 بدون تصريي من السطات المختصة. 

ا رة الجتماعيــة ددر عــن الــاوقــد أكــدت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي حكمهــا الصــ
ضرورة تحديد تاريخ بطلان عقـد العمـل الـذي تـم إبرامـه عل   (159)89/6/8114بتاريخ 

بـدون تــرخيص مسـبق مــن الســلطة الإداريـة. وشــددت المحكمــة علـ  أن لــذا الــبطلان ل 
يــؤثر علــ  حقــوق العامــل، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأقدميتــه عنــد إبطــال العقــد، وحقــه فــي 

، وكافـــة التعـــويض عـــن الأضـــرار الماديـــة التـــي لحقتـــه، والتعـــويض عـــن حـــواد  العمـــل
 المشاكل الصحية التي تعرض لها أثناء أداء العمل. 

ن قـررت حـق العامـل فـي الأقدميـة والمكافـ إنمـا قـررت  ،ةأويلاحظ أن المحكمـة، وا 
ذلــ  عنــد إبطــال عقــد العمــل لعــدم التــرخيص. ولــذل  فمــن الممكــن حرمــان العامــل مــن 

                                                                                                                             

 .894و 891، بدون ناشر، ص م0669د. مصطف  الجمال: مصادر اللتزام، الطبعة الأول ، =
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نمـا كجـزاءات أو بعض الميزات المالية الأخـرى لأسـباب ل تتعلـق بـا ،أةالمكاف لبطلان، وا 
 . (160)تأديبية توقع عل  العامل لإلماله أو تقصيرس أو إفشاء أسرار العمل وغير ذل 

ـــنقض ال ـــدا رة نر فونجـــد ذات المســـل  لمحكمـــة ال ســـية فـــي حكمهـــا الصـــادر عـــن ال
وبــــالرغم مــــن عــــدم  ،. وذكــــرت المحكمــــة أنــــه(161)8108مــــايو  81الجتماعيــــة بتــــاريخ 

بطــلان العقــد مــن حقــوق العامــل، ويجــب الرجــوع إلــ  تــاريخ  التــرخيص بالعمــل، ل ينــال
إبــرام العقــد لتحديــد أقدميــة العامــل. ولــ  المحــددة بســنتين مــن تــاريخ التوقيــع علــ  العقــد 
ورفع الدعوى ببطلانه، حت  ولو كان الترخيص بـدون سـبب حقيقـي وجـدي. كمـا قضـت 

 لأخيرة في العقد. ة توازي أجرس في الستة أشهر اأالمحكمة بحق العامل في مكاف

 بـاطلا   يعـد وبجانب المحافظة علـ  حـق العامـل الأجنبـي وحمايتـه، ومـع أن العقـد
لعــدم اســتيفاء قواعــد التــرخيص المنصــوص عليهــا فــي القــانون، فــ ن الأمــر لــه مــا يبــررس. 
ن لم يكن له وجود شرعي، بالنظر لمخالفته للقانون والنظام العـام، فـ ن  فالعقد الباطل، وا 

فعليـــا ، حتـــ  ولـــو لـــم ينـــت  مثـــارس كتصـــرل قـــانوني، ف نـــه ينـــت  أثـــرا  كواقعـــة  لـــه وجـــودا  
يس حق العامل الأجنبـي فـي الحصـول . وبالتالي يمكن الستناد إل  ذل  لتأس(162)مادية

 وكافة الحقوق المنصوص عليها في العقد، رغم الحكم ببطلانه.  ،عل  المزايا المالية

ن الجـزاء المــدني، إذا أن قــوانين العمــل حاجــة لعــرض موقـل التشــريعات مــبولسـنا 
لم تشر إل  ذل ، مكتفية بالرجوع إلـ  القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني لتقريـر بطـلان 

 العقد المخالل للنصوص الصريحة في قانون العمل. 

 

 
                                                 

 راجع: - 160
 وما بعدلا. 840ن العمل، المرجع السابق، ص د. محمد حسين منصور: قانو 

 .سراجع الحكم منشورا  عل  الموقع الإلكتروني السابق ذكر  - 161
 راجع: - 162

 .461محمود عبد الدايم: الشكلية في إبرام التصرفات، المرجع السابق، ص  نيد. حس



- 116 - 

 

 المبحث الثالث
 الجزاء الإداري على مخالفة
 أحكام الترخيص بالعمل

 : تمهيد وتقسيم

لإداري فـــي القـــرارات الإداريـــة التـــي تتخـــذلا ســـلطات الدولـــة تجـــاس يتجســـد الجـــزاء ا
جــراءات التــرخيص المنصــوص  الأجنبــي الــذي يعمــل علــ  إقليمهــا دون مراعــاة شــروط وا 

 عليها في القانون. 

ولأول وللة، تقوم السلطة الإدارية ب ل اء الترخيص الذي يصدر بالمخالفة لأحكـام 
انونيــة الــواردة فــي قــانون العمــل أو اللــوا ي الصــادرة القــانون، ودون اتبــاع الإجــراءات الق

تنفيــذا  لــه. وللدولــة الحــق فــي إبعــاد الأجانــب الــذين يــؤدون العمــل بــدون تــرخيص وصــدر 
 ضدلم أحكام قضا ية. 

رض فـي الأول لإل ـاء التـرخيص، وفـي نعـتقسم لذا المبحـ  إلـ  مطلبـين،  ،لذل 
 الثاني لإبعاد الأجنبي. 
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 المطلب الأول
 ء الترخيص بالعملإلغا

 أولا: حالت إلغاء الترخيص: 

جـــراءات التـــرخيص  يتوقـــل تحديـــد حـــالت إل ـــاء التـــرخيص علـــ  بحـــ  شـــروط وا 
. فيصــبي العمــل غيــر شــرعي، أو غيــر قــانوني، حــين ينتفــي شــرط (163)بالعمــل للأجانــب

كعــــدم حصــــول الأجنبــــي علــــ  تأشــــيرة عمــــل، أو عــــدم تناســــب  ،مــــن شــــروط التــــرخيص
مـــع العمـــل محـــل التـــرخيص، وكـــذل  عنـــدما يـــؤدي الأمـــر إلـــ  التـــأثير  مؤللاتـــه وخبرتـــه

السلبي عل  الأيدي العاملة الوطنية، وزيادة مشكلة البطالـة فـي الدولـة. وقـد يتـوافر لـدى 
الأخيرة، ومن بين مواطنيها، من يستطيع أن يؤدي العمل الذي يقوم به الأجنبي وبـنفس 

 .  (164)نبيةعانة بالخبرات الأجإذن إل  الستالكفاءة . فلا نكون بحاجة 

وتعــد اللياقــة الصــحية وخلــو العامــل الأجنبــي مــن الأمــراض المعديــة التــي قــد تهــدد 
لزمــا  للتــرخيص بالعمــل. كمــا أن اجتيــاز  لــوطن وســلامته وصــحة مواطنيــه شــرطا  أمــن ا

للتـرخيص بالعمـل والسـتمرار فيـه. ول شـ  الختبارات الطبية من الإجراءات الضـرورية 
صابة الأجنبي بمرض من الأمراض الفتاكة التي يمكن أن تنقل إل  المواطنين عـن أن إ

 menace de l’ordre publicيمثـل تهديـدا  للنظـام العـام فـي الدولـة  ،طريـق العـدوى
، مــع مراعــاة حــق العامــل فــي العــلاج (165)كــون ذلــ  مبــررا  لإل ــاء التــرخيص بالعمــليو 

، حيــ  يعــد (166)تعــويض عــن إصــابات العمــلوالســتفادة مــن نظــام التــأمين الصــحي، وال
 اية تعمل قوانين العمل عل  بلوغها.  لذا من مقتضيات حماية العامل ك
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صـــابة العامـــل بـــالأمراض المعديـــة مـــن  رىويـــ الـــبعض أن عـــدم اللياقـــة الطبيـــة، وا 
. غيـر (167)نهـاء التـرخيصالمبررات القوية التي يمكن أن تلجأ إليهـا السـطات الإداريـة لإ

أن يكــــون العامــــل مصــــابا  بــــالمرض قبــــل إقــــرار  :الأول،تفرقــــة بــــين أمــــرين أنــــه يجــــب ال
الترخيص، ويـتم اكتشـال ذلـ  أثنـاء مزاولـة العمـل، ولنـا يجـوز لسـلطات الدولـة المخولـة 
بهذا أن تصدر قرارا  ب ل اء الترخيص. أما الثاني، فهو إصابة العامـل بسـبب أداء العمـل 

لحالــة ل يجــوز إنهــاء التــرخيص إل بعــد التأكــد أو نوعيــة العمــل المكلــل بــه. وفــي لــذس ا
، مـع تعويضـه الكامـل عـن المـدة المتبقيـة (168)من عدم قدرة الأجنبي عل  مباشرة العمـل

في العقـد. وال ايـة الأساسـية مـن ذلـ  تكمـن فـي تـوفير الحـد الأدنـ  مـن الحمايـة للعامـل 
 .لــه الأساســيكطــرل ضــعيل فــي العلاقــة العقديــة، وبــالنظر لعتبــار الأجــر مصــدر دخ

 بل قد يكون المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه في قضاء احتياجاته. 

 ثانياا: السلطة المخولة بإلغاء الترخيص: 

س. ؤ التــرخيص لــ  ذاتهــا التــي تملــ  إل ــا صــدارل مــراء أن الســلطة التــي تملــ  إ
يـا فه  تستطيع أن تحدد حاجة سوق العمل من الأجانب والخبرة غير المتـوافرة لـدى رعا

جراءات الترخيص بالعمل للأجانب. وينت  عن ذل  أنه  الدولة. كما أنها تراقب شروط وا 
ل ا ــه حــال ط يمكــن لــذات الإدارة التــي أنــا بهــا المشــرع مــني التــرخيص أن تقــوم بســحبه وا 

 الإخلال بالضوابط التي حددلا القانون. 

ون المصــري حــدد ونجــد ذلــ  مطبقــا  فــي التشــريعات التــي أشــرنا إليهــا ســابقا . فالقــان
لذس السلطة في وزارة القوى العاملـة والهجـرة . وقـانون العمـل الفرنسـي أعطـ  لـذا الحـق 
لــوزارة الهجــرة والتضــامن. وقــرر المشــرع الإمــاراتي فــي قــانون العمــل مــني لــذس الســلطة 

                                                                                                                             
B. AHMED: Droit penal …, Op. cit., p. 168 et s.                                             = 

 راجع: - 167
T. RIBEMONT: Op. cit., p. 99. 

وتأتي ألمية مراعاة العامل في لذس الحالة، بالنظر إل  أن كل التشريعات قد وضعت من الإجراءات ما  - 168
ل العامل الأجنبي إل  أرض الدولة. ويجب عل  غير الوطني أن يجتاز الختبارات الطبية وأن يؤمن دخو 
 ؟ما يفيد خلوس من الأمراض. فكيل يمكن إل اء ترخيصه لسبب ل دخل لإرادته فيه  يحصل عل
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لوزارة العمل، ولو ذات الحال في قانون العمل القطري. أما المشـرع البحرينـي فقـد أوكـل 
مــر للهي ــة العامــة لســوق العمــل، ولــ  وحــدلا التــي تملــ  إصــدار التــرخيص أو بهــذا الأ

 .  (169)سؤ إل ا

وحــين حــدد المشــرع الســلطات التــي تصــدر التصــريي بالعمــل للأجانــب، راعــ  فــي 
ذل  أن لذس السلطات ل  التي يمكنها الـتحكم فـي العمالـة الأجنبيـة ومنعهـا مـن منافسـة 

رلـا، قيـاس حجـم البطالـة فـي الدولـة، والحكـم علـ  دون غي ،نظيرتها الوطنيـة. كمـا تملـ 
ظروفهــا القتصــادية والجتماعيــة ومــدى حاجتهــا للخبــرة الأجنبيــة فــي بعــض المجــالت 

 التجارية والصناعية والمهنية. 

نهـاء العمـل للأجانـب أن تتبنـ   بيد أن عل  السلطة المخولة ب صدار التـرخيص وا 
ار ر للإضـ ذريعـةخدام لـذا الحـق، أو تتخـذس وأل تتعسل فـي اسـت ،(170)المصلحة الوطنية
فع لإل ـــاء االـــد يكـــون ون مبـــرر معقـــول. أو بعبـــارة أخـــرى، يجـــب أندبالعامـــل الأجنبـــي 

التــــرخيص بالعمــــل لــــو عــــدم اســــتيفاء الشــــروط أو اتبــــاع الإجــــراءات التــــي نــــص عليهــــا 
 المشرع. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 أنظر ما سبق بشأن موقل التشريعات من الجهات المختصة بمني الترخيص بالعمل للأجانب. - 169
 ع:راج - 170

T. VINCENT: Droit des étrangers, Op. cit., p. 79 ; T. RIBEMONT: Introduction …, 

Op. cit., p. 114. 
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 المطلب الثاني
 إبعاد الأجنبي عن إقليم الدولة

 تقسيم: 

فـــــي الفـــــرع الأول مــــن لـــــذا المطلـــــب تعريــــل الإبعـــــاد وأســـــبابه، وموقـــــل  نتنــــاول
بعــاد كعقوبــة تطبقهــا المحكمــة بجانــب العقوبــات للإالتشــريعات منــه، وفــي الفــرع الثــاني 

 الأصلية المنصوص عليها في القانون. 

 

 الفرع الأول
 تعريف الإبعاد وأسبابه

 أولا: تعريف الإبعاد: 

الــذي تنــذر بــه الدولــة الأجنبــي المقــيم علــ  أرضــها  الإبعــاد عــن الإقلــيم لــو العمــل
جبارس عل  ذل  عند القتضـاء ، أو لـو القـرار الـذي تتخـذس السـلطة (171)بالخروج منها، وا 

 م ادرة إقليم الدولة لأسباب تتعلق بالنظام العام.  هالإدارية وتطلب من الأجنبي بموجب

خراجـه مـن إ قلـيم الدولـة عنـدما يكـون وينصب الإبعاد عل  إنهاء إقامـة الأجنبـي وا 
إجـراء تضـع  لـو . وقـد قيـل فـي ذلـ  أن الإبعـاد(172)في تواجدس ما يهدد أمنهـا وسـلامتها

بمقتضــاس الجهــة الإداريــة فــي الدولــة نهايــة مبتســرة لإقامــة أحــد الأجانــب المقيمــين علــ  
                                                 

 راجع: - 171
م، 0622د. فؤاد رياض: الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الخامسة، القالرة، النهضة العربية، 

 .139ص 
 راجع في لذا المعن : - 172

S. GURTLER: La convention Européenne …, Op. cit., p. 74; F. JULIEN-

LAFERIERE: Droit des étrangers, Paris, P.U.F., 2000. P. 145. 
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لمـا طا ،أرضها بطريقة قانونية وتأمرس بم ادرة الإقليم خلال مدة محددة وعـدم العـودة إليـه
كــــــان قــــــرار الإبعــــــاد قا مــــــا ، عنــــــدما يمثــــــل تواجــــــدس علــــــ  أرض الدولــــــة تهديــــــدا  لأمــــــن 

 .  (173)المجتمع

ون داد إجــراء إدراي يقــع علــ  الأجنبــي وتتفــق التعريفــات المــذكورة علــ  أن الإبعــ
 .  (174)عة عل  أرضهارو ـ وتعمل الدولة من خلاله عل  إنهاء إقامته المش،غيرس

ضـــه لتعريـــل الإبعـــاد قصـــرس علـــ  الأجانـــب الـــذين ويتـــراءى لنـــا أن الفقـــه فـــي عر 
يقيمون عل  أرض الدولة بطريقة قانونية. مع أن لذا الإجـراء يمكـن أن يوجـه إلـ  غيـر 

عة بالمخالفـــة للقـــوانين رو الـــوطني الـــذي يـــدخل إقلـــيم الدولـــة ويقـــيم فيـــه بطريقـــة غيـــر مشـــ
سـرب إلـ  أرضـها أو واللوا ي المنظمة لذل . فمن حق الدولة أن تستبعد الأجنبي الـذي ت

 تحايل من أجل الحصول عل  إقامة فيها. 

 ثانياا: أسباب إبعاد الأجانب: 

 فيما يلي:  ،تتلخص الأسباب التي تؤدي إل  إقصاء الأجنبي عن إقليم الدولة

 . تهديد النظام العام في الدولة:1

ي تنـال مـن يقل النظام العام حـا لا  وسـدا  منيعـا  أمـام تطبيـق القـوانين الأجنبيـة التـ
. والحــال (175)المبــاد  الأساســية السياســية والقتصــادية والجتماعيــة فــي دولــة القاضــي 

ف نــه يــؤدي نفــس الــدور فــي إبعــاد الأجنبــي الــذي يهــدد وجــودس علــ  أرض الدولــة  ،كــذل 

                                                 
 راجع: - 173

T. RIBEMONT: Inroduction …, Op. cit., p. 115. 
 راجع: - 174

ة العربية د. محمد الروبي: مركز الأجانب، الجزء الأول، مركز الشخص الطبيعي، القالرة، دار النهض
 .812و 819، ص 8110

 راجع: - 175
الختصاص  -د. عوض شيبة: القانون الدولي الخاص في مملكة البحرين، دراسة مقارنة، تنازع القوانين

 وما بعدلا. 62، ص 8101تنفيذ الأحكام الأجنبية، الطبعة الثانية، جامعة البحرين،  -القضا ي الدولي
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الركا ز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، ويجب العمل إيجـاد تـوازن بـين حريـة التنقـل 
ار إقامتـــه إلـــ  الإخـــلال بالسياســـة ر غيـــر الـــوطني الـــذي يـــؤدي اســـتم داعتبللأفـــراد، واســـ

 . (176)دية والجتماعية للدولة االقتص

وبــالرغم مــن تطــور حقــوق الأجانــب وتزايــدلا بشــكل ملحــوظ فــي العصــر الحــدي  
فــ ن لــذا كلــه ل يمنــع مــن اتخــاذ التــدابير  ،والتعــايش بــين الــدول ،نتيجــة لتقــارب الحــدود

حفـــظ أمـــن الدولـــة واســـتقرارلا. ول يتـــأت  ذلـــ  إل عنـــد إقـــرار حقهـــا فـــي الملا مـــة التـــي ت
 استبعاد الأجانب الذين يهددون النظام العام فيها. 

 . تواجد الأجنبي بطريقة غير مشروعة على أرض الدولة:2

عة بموجــب تأشــيرة دخــول رو لبــد أن يــدخل الأجنبــي إلــ  إقلــيم الدولــة بطريقــة مشــ
ن إقامته يجب أن يكون مصـرحا  بهـا، أيـا  كانـت أسـباب تلـ  . كما أ(177)تسمي له بذل  

وتتعدد أسباب مني الأجانب الإقامة عل  إقلـيم الدولـة. فقـد  .الإقامة، ومهما كانت مدتها
لخ. إ ...يل  غير الوطني إقليم الدولة من أجل السياحة أو الدراسة، أو العمل أو العلاج

 وتحديد نوعها ومدتها.  وفي كل الأحوال يلزم التأشير له بالإقامة

ذن إولـم يحصـل علـ   ،عةرو ف ذا تسلل الأجنبي إل  إقليم الدولة بطريقـة غيـر مشـ
ا م. ولـو ذات الحـال عنـد(178)بذل ، ف ن لذا الأمر يعد مبررا  لسـتبعادس خـارج حـدودلا 

يســــمي لــــه بالــــدخول إلــــ  أرض الدولــــة لهــــدل تحــــددس الســــلطة الإداريــــة، ويخــــالل تلــــ  

                                                 
 راجع: - 176

F. JULIEN-LAFERIERE: Droit des étrangers, Op. cit., p. 145; T. RIBEMONT: 

Introduction …, Op. cit., p. 24. 
 أنظر ما سبق بشأن قواعد استقدام الأجانب. - 177
 يراجع في ذل : - 178

P. MAYER: Droit international privé …, Op. cit., p. 612; M. REVILLERD: Droit 

international privé,Op.cit,p.640; F. JULIEN-LAFERIERE: Droit des étrangers, Op. 
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م الدولــة بعــد الحصــول علــ  تأشــيرة ســياحية لون إقــيلض الأجانــب يــدخ. فــبع(179)ال ايــة
 مهنية وتجارية عل  نقيض ال رض المصرن لهم بالدخول من أجله.  ل  اويمارسون أعم

 . المحافظة على حقوق مواطني الدولة: 1

قــد ل يشــعر المــواطن بتــأثير الأجنبــي علــ  حقوقــه وامتيازاتــه عنــد تواجــدس بصــفة 
أجــل الســياجة أم العــلاج أم غيــر ذلــ   ا مــنالدولــة، ســواء أكــان لــذعرضــية علــ  أرض 

 ياء التي ل يهتم بها رعايا الدولة . شِ من الأ

بيــد أن تلــ  النظــرة قــد تت يــر لــدى المــواطن ويشــعر بخطــورة تواجــد الأجنبــي علــ  
ـــة، ويلحقـــه الضـــرر المباشـــر ـــيم الدول ـــافس  إقل أو غيـــر المباشـــر. ويحـــد  لـــذا عنـــدما ين

 ،مـــواطن فـــي الحصـــول علـــ  فـــرص العمـــل ويجـــد الأخيـــر نفســـه بـــدون عمـــلالأجنبـــي ال
وتتفاقم مشكلة البطالة في المجتمع. وبتل  المثابة يؤثر وجود الأجنبي علـ  إقلـيم الدولـة 
وممارســــة الأنشــــطة القتصــــادية بالســــلب علــــ  حــــق المــــواطن فــــي أداء تلــــ  الأنشــــطة 

 .  (180)المناظرة

ي لـذس الأنشـطة، ومـارس العمـل علـ  أرض ول صعوبة في الأمر إذا أدى الأجنبـ
نما تكمن المشكلة في العمل  الدولة في ضوء الضوابط القانونية التي وضعها المشرع، وا 

 بدون ترخيص وبالمخالفة للقوانين واللوا ي المنفذة لها. 

 

                                                 
ويرى الدكتور عنايت عبد الحميد ثابت، أن إخراج الأجنبي من إقليم الدولة نتيجة لعدم الترخيص  - 179

نما يكون الجزاء لنا لو الرد الذي  بالدخول، أو نتيجة عدم الدخول من الأماكن المسمون بها ل يمثل إبعادا ، وا 
 وقع عل  الأجنبي عند دخوله لأرض الدولة.ي

 أنظر:
م 8111د. عنايت عبد الحميد ثابت: القيود المفروضة عل  ظالرة انتقال الأفراد عبر الحدود، بدون ناشر، 

 .84ص 
 راجع: - 180

T. RIBEMONT: Introduction …, Op. cit., p. 16. 
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  إبعاد الأجانب لأسباب صحية:-4

مـراض المعديـة أو يمكن للدولة أن تستبعد الأجنبي إذا كانا مصابا  بمرض مـن الأ
، أو تــؤدي إلــ  تــوطن لــذا المــرض فــي (181)الوبا يــة، والتــي تنتقــل مثارلــا إلــ  المــواطنين

 الدولة. 

كمـا ذكرنـا فـي مجـال  –ومهما يكن، ف ن اعتبارات حماية حقوق الإنسان تقتضـي 
التمييــز بــين الإصــابة التــي تحــد  أثنــاء إقامــة الأجنبــي علــ   -التــرخيص بالعمــلإل ــاء 

ة، وبين تل  التي تسبق دخوله إلـ  الإقلـيم والإقامـة فيـه. ففـي الحالـة الأخيـرة أرض الدول
العدالـة ومقتضـيات دفـي الحالـة الأولـ  منافيـا  لقواع سيمكن إبعاد، علـ  حـين يكـون إبعـاد

حلــــول بديلــــة، وأل يكــــون إبعــــاد  التعــــايش بــــين الــــدول. وعلــــ  الدولــــة أن تســــع  لإيجــــاد
 الأجنبي لو الحل الوحيد. 

الألميــة بمكــان ضــرورة إبعــاد الأجنبــي الــذي يــدخل إلــ  أرض الدولــة عــن ومــن 
نتيجــة لإخفــاء إصــابته بمــرض  ،طريــق التحايــل، والحصــول علــ  تأشــيرة العمــل والإقامــة

 ممارسة العمل.  معين، ولم يتبين ذل  إل في تاريخ لحق عل

 ثالثاا: موقف التشريعات من إبعاد الأجانب: 
إبعـاد الأجانـب، والأسـباب التـي تـؤدي إلـ  ذلـ . وتميـز  تناولت التشريعات مسـألة

شــــريعات تالـــبعض منهـــا بالتشــــدد فـــي لــــذا الأمـــر، بينمـــا وجــــدت بعـــض المرونــــة فـــي ال
الأخرى، وذل  بالنظر إل  تباين الظرول القتصادية والسياسـية والجتماعيـة واختلافهـا 

 من دولة لأخرى. 

قامـة الأجانـبالم 0691لسـنة  26نظم القانون رقم  ففي مصر:  -تعلـق بـدخول وا 
لوزير الداخلية بقـرار " :( عل  أن83منه. فنصت المادة ) مسألة الإبعاد في الباب الرابع

ل يجــوز إبعــاد الأجنبــي مــن ذوي " :( علــ  أن89جانــب". وقضــت المــادة )منــه إبعــاد الأ
                                                 

 راجع: - 181
M. TARCHOUNA: Le travailleur étranger, Article précité, p. 8; B. AHMED: Droit 

penal …, Op. cit., p. 95 et s. 
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أو فـي الإقامة الخاصـة إل إذا كـان فـي ذلـ  مـا يهـدد أمـن الدولـة وسـلامتها فـي الـداخل 
الخـــارج أو اقتصـــادلا القـــومي أو الصـــحة العامـــة أو لآداب أو الســـكينة العامـــة، أو كـــان 

 " . 86عد عرض الأمر عل  اللجنة المنصوص عليها في المادة بعالة عل  الدولة، 

قـــرار الإبعـــاد بـــوزير الداخليـــة، دون غيـــرس، وجعـــل ســـلطته وقـــد أنـــاط لـــذا القـــانون 
قامـــة المؤقتـــة أو العاديـــة، شـــريطة أن يكـــون ذلـــ  مطلقـــة فيمـــا يخـــص الأجانـــب ذوي الإ

. وقــد يــؤدي لــذا إلــ  إمكــان (182)بهــاإســاءة اســتعمال الســلطة أو النحــرال  ممرلونــا  بعــد
ن كـان مـن الصـعوبة بمكـان إثبـات ذلـ  التعسـل   خاصـة فـي ظـل (183)إل اء القرار ، وا 

( مـن القـانون 83التـي يخطـ  بهـا وزيـر الداخليـة، حسـب نـص المـادة ) يةالسلطة التقدير 
 المذكور. 

الإقامة الخاصة فقد حدد القانون أسـباب الإبعـاد، بمـا يهـدد أمـن  وأما الأجانب ذو 
 القومي أو الصحة العامة فيها.  اوسلامتها أو اقتصادل الدولة

ويلاحــظ أن لــذا القــانون الــذي مــر علــ  إصــدارس أكثــر مــن خمســين عامــا  بحاجــة 
 الإبعــاد أســباب تحديــدق ب بعــاد الأجانــب. فيجــب يل، وخاصــة فيمــا يتعلــدماســة إلــ  التعــ

بشـــكل واضـــي ومفصـــل يتفـــق والظـــرول الرالنـــة للمجتمـــع، والتطـــورات التـــي حـــدثت فـــي 
مجال حقوق الأجانب في العصر الحدي . كما يلزم بيان سلطة إصـدار القـرار، وتحديـد 

أي وزارة الجهــات ذات الصــلة التــي يجــب أخــذ رأيهــا قبــل اتخــاذ قــرار الإبعــاد، مثــل أخــذ ر 
القوى العاملة والهجرة فيما يخص الأجانب المرخص لهم بالعمل في مصـر، لستيضـان 

الســتبعاد والمبــررات التـــي تــدعو إليــه فــي لـــذس الحالــة. فمــن غيــر المنطقـــي أن  بأســبا
 لنا  بقرار وزير الداخلية بالنسبة لكافة الف ات من غير مواطني الدولة. ر يكون الأمر 

                                                 
 راجع: - 182

 .41د. محمد الروبي: إخراج الأجانب من إقليم الدولة، المرجع السابق، ص 
 10لسنة  0929ولذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادر في الطعن رقم  - 183

قضا ية عليا في  13لسنة  106م، وحكمها الصادر في الطعن رقم 80/8/0629قضا ية عليا بتاريخ 
 م.89/9/0664

 .40و 41راجع في تفاصيل لذين الحكمين، د. محمد الروبي: المرجع السابق، ص 



- 116 - 

 

قامـة  8100لعـام  CESEDAفصـل قـانون  أما في فرنسا: فقد المتعلـق بـدخول وا 
الأجانـــب وحـــق اللجـــوء السياســـي مســـألة إبعـــاد الأجانـــب. وقـــد صـــدر لـــذا القـــانون بعـــد 

الثـــاني  SARKOZYوقـــانون  ،8111الأول فـــي عـــام  SARKOZYصـــدور قـــانون 
 . (184)8119لعام 

لأجانــب. مــن القــانون المــذكور أســباب إبعــاد ا (0 – 306ل )وقــد حــددت المــادة 
فــذكرت لــذس المــادة أنــه يجــوز للســلطة الإداريــة أن تلــزم الأجنبــي الــذي ل ينتمــي لدولــة 
عضــو فــي المجموعــة الأوروبيــة، أو لأي دولــة أخــرى تكــون طرفــا  فــي اتفــاق أو معالــدة 
دوليــة تتعلــق بالقتصــاد الأوروبــي، أو للكونفيدراليــة السويســرية، أو مــن بــين أفــراد الأســرة 

 . (185)  بم ادرة فرنسا (0 – 080ل )من المادة  3 ،4د في الفقرة بالمعن  الوار 

 ثم حددت تل  المادة في فقرتها الأول  لأسباب الإبعاد عل  النحو التالي: 

 . قليم الفرنسي بطريقة غير مشروعة. دخول الأجنبي إل  الإ0

لإقلـيم ما لم تنتهي تل  التأشيرة بعـد دخولـه ل ،. إذا انتهت مدة صلاحية التأشيرة8
 .  (186)الفرنسي وطلبه تجديدلا أو الحصول عل  الإقامة

 . حالة رفض تجديد التأشيرة من جانب السلطات المختصة. 1

. إذا لــم يطلــب الأجنبــي تجديــد إقامتــه المؤقتــة، وبقــ  علــ  الإقلــيم الفرنســي بعــد 4
 انتهاء مدة التأشيرة. 

                                                 
 . 11، ص42و 49راجع ما سبق، لامش  - 184
185 -  

“L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire Français un étranger 

non ressortissant d’un Etat membre de l’union Européenne, d’un autre Etat partie à 

l’accord sur l’éspace économique Européen ou de la confédération Suisse et qui 

n’est pas membre de la famille d’un tel ressortisant au sens de 4o et 5o de l’article 

(L.121-1) lorsqu’il se trouve dans l’un de cas suivant: ……… » 
حي  يكون للأجنبي ثلاثة شهور بعد الدخول للإقليم الفرنسي يستطيع خلالها تجديد التأشيرة، أو التقدم  - 186

 بطلب للإقامة في فرنسا، حسب نوع التأشيرة، وال رض من طلب الإقامة.
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أو رفـض التجديـد  ،بـي. حالة سحب الإقامة المؤقتة أو الترخيص المسـبق للأجن3
 للإقامة أو الترخيص. 

وتناولــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة إمكــان اســتبعاد الأجنبــي بقــرار مســبب مــن 
 السلطة الإدارية المختصة في الحالت التالية: 

 . إذا كان في وجود الأجنبي ما يهدد النظام العام في الدولة. 0

أو التـرخيص الـذي  ،الإقامـة المؤقتـة أو ،لأجنبـي ل الإقامـة . حالـة رفـض تجديـد8
 حصل عليه مسبقا ، إذا تضي أنه حصل عل  الإقامة أو الترخيص عن طريق التحايل. 

وحددت الفقرة الثالثة من تلـ  المـادة حـالت طـرد الأجانـب بسـبب محـدد، ومـنعهم 
 .نها يا   إل  فرنسا من العودة للإقليم الفرنسي لمدة معينة، أو عدم العودة

ذا  الفرنســي CESEDAأمعنــا النظــر فــي أســباب إبعــاد التــي جــاءت فــي قــانون وا 
نجــد أنهــا واضــحة ومحــددة بالنســبة لرعايــا الــدول الأعضــاء فــي المجموعــة الأوروبيــة أو 
سويسرا، حي  يسمي لهؤلء بحرية الدخول لفرنسا، ويتم التعامل معهم بنفس القدر الـذي 

 يحظ  به المواطن الفرنسي. 

طة المختصـــة بـــذل ، وأن يكـــون بعـــاد يجـــب أن يصـــدر مـــن الســـلكمـــا أن قـــرار الإ
، وبالتالي ف نه يخضع لرقابة القضاء الذي يمل  إل اؤس في حال صدورس بنـاء علـ  مسببا  

سبب غير صحيي أو غير مشروع، أو إذا كان منطويا  عل  تعسـل أو إسـاءة اسـتعمال 
اد الأجنبي بشـكل واضـي . وبالتالي يجب عند إصدار القرار تحديد سبب إبع(187)السلطة

 نوصريي. فسلطة الإدارة لنا مقيدة وليست تقديرية، وحت  في حالة تهديـد الأجنبـي لأمـ
. وبــالرغم مــن مرونــة فكــرة النظــام العــام، إل (188)هــافيأو الآداب العامــة  ،الدولــة الفرنســية

   انب.أنه يجب إثبات ذل  التهديد كمبرر لإبعاد الأج
                                                 

 راجع: - 187
T. RIBEMONT: Introduction …, Op. cit., p. 118 et s. 

 راجع: - 188
F. JULIEN-LAFERIERE: Droit des étrangers, Op. cit., p. 147 et s. 
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د عـن الإقلـيم الفرنسـي وفـق ضـوابط محـددة وتخضـع وجـدت فكـرة السـتبعا ،ولكذا
لرقابة القضاء، ولو ما يتفق مع حقوق الإنسان، ومعاملة الأجنبي كعضـو فـي الجماعـة 
الدولية، باعتبار الفرد من ألم مكونات المجتمع الدولي المعاصر. أما القـانون المصـري 

لوزارة الداخلية التـي تقـدر  حين حدد أسباب الإبعاد، فقد جعلها مرلونة بالسلطة التقديرية
مـدى خطــورة الأجنبـي علــ  أمـن الدولــة وســلامتها، أو كونـه عالــة علـ  الدولــة المصــرية 
وغير ذلـ  مـن الأسـباب، دون اشـتراط تسـبيب القـرار بشـكل واضـي ومحـدد، لكـي يسـهل 

 من عدمها.  هعل  القاضي مهمة رقابته والبح  في مشروعيت

فرنســي الجديــد قــد وضــع القواعــد المحكمــة ال CESEDAول جــدال فــي أن قــانون 
وحـدد واجبـات الأجنبـي وجـزاء  ،OQTFللالتزام بم ـادرة الإقلـيم الفرنسـي، أو مـا يسـم  

. وتلــ  لــ  الأطــر القانونيــة التــي يجــب (189)عــادبالإخــلال بهــا، وكيفيــة تنفيــذ اللتــزام بالإ
 مراعاتها، وعدم الحيد عنها. 

كر القــانون البحرينــي المتعلــق بهجــرة : نــذ وميين تشييريعات بعييض الييدول العربييية
قامــــة الأجانــــب لعــــام  ، والســــابق الإشــــارة 0629لســــنة  84، والمعــــدل بالقــــانون 0693وا 

( مــن لــذا القــانون علــ  أنــه " يجــوز لــر يس عــام الشــرطة 84. وتــنص المــادة )(190)إليــه
مــن  (8والأمــن العــام بموافقــة الحــاكم فــي أيــة حالــة مــن الحــالتين المــذكورتين فــي الفقــرة )

لذس المـادة أن يصـدر أمـرا  يسـم  فـي لـذا القـانون أمـر تسـفير، يطلـب فيـه مـن الأجنبـي 
 م ادرة البحرين. 

                                                 
 L’obligation de quitterاللتزام بم ادرة الإقليم الفرنسي، حي  تعد اختصارا  لـ  OQTFيقصد بـ  - 189

le territoir Francais 

 راجع في ذل  تفصيلا :
GISTI: Que faire aprés une obligation de quitter ou interdiction d’y revenir? Le 

point aprés loi du 16 Juin 2011 rélative à l’immigration, le note pratiqu, 2012, p. 2 

et s. 

 منشور عل  الموقع الإلكتروني:
http://www.gisti.org/img/pdf/np_1-qtf-apres-la-loi-besson-pdf. 

 .13أنظر سابقا  ص  - 190
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جنبي فـي الأ. يجوز إصدار أمـر تسـفير بالموافقـة المـذكورة أعـلاس، فيمـا يتعلـق بـ8
   -الظرول الآتية:

ـــ  ر ـــيس عـــام الشـــرطة والأمـــن العـــام بـــأن  أ. إذا أصـــدرت أيـــة محكمـــة شـــهادة إل
جنبي قد أدين من قبلها، أو مـن قبـل محكمـة دونهـا مرتبـة، كانـت قـد اسـتؤنفت قضـية الأ

أمـر تسـفير الأجنبي فيها بجريمة يعاقـب عليهـا بـالحبس، وأن المحكمـة أوصـت ب صـدار 
 بحقه. 

ب. أو إذا رأي ر ـــيس عـــام الشـــرطة والأمـــن العـــام أنـــه مـــن مقتضـــيات المصـــلحة 
 العامة إصدار أمر تسفير ضد الأجنبي" 

ــالفقرة )أ( مــن تلــ   ــالنظر إلــ  ضــرورة احتــرام وب ــض النظــر عمــا ورد ب المــادة، ب
حكام القضاء واعتبارلـا عنوانـا  للحقيقـة، إل أن طـرد الأجنبـي بنـاء علـ  مـا جـاء بـالفقرة أ

)ب( يخضــع للســلطة التقديريــة وللأســباب التــي يرالــا ر ــيس عــام الشــرطة والأمــن العــام، 
مــــا يهــــدد الأمــــن العــــام أو ي علــــ  الإقلــــيم البحرينــــي أن فــــي وجــــود الأجنبــــ يــــرىعنــــدما 

 . (191)يتعارض مع المصلحة العامة للوطن

الخـــاص بتنظـــيم دخـــول وخــــروج  8116لســـنة  4وفـــي قطـــر: حـــدد القـــانون رقـــم 
قـــامتهم وكفـــالتهم منـــه، حـــين  (19،أســـباب اســـتبعاد الأجانـــب فـــي المـــادة )(192)الوافـــدين وا 
أحكام أي قانون مخر، يجوز للوزير أن يصـدر من  استثناء  " :هنصت لذس المادة عل  أن

ـــة مـــا يهـــدد أمنهـــا وســـلامتها ويضـــر  ـــي الدول ـــد يثبـــت فـــي وجـــودس ف ـــل أي واف أمـــرا  بترحي
 .  "بالقتصاد الوطني أو الآداب العامة

ويقصــد بــالوزير لنــا وزيــر الداخليــة، حســبما ورد بالمــادة الأولــ  مــن لــذا القــانون. 
 طرية ب صدار قرارات إبعاد الأجانب. وبالتالي تختص وزارة الداخلية الق
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ولم يخرج لـذا القـانون عـن المعتـاد فـي القـانون المصـري أو البحرينـي، حـين تـر  
خطــورة تواجــد الأجنبــي علــ  الإقلــيم القطــري، وتهديــدس  ىلــوزير الداخليــة أمــر تقــدير مــد

ع للنظــام العـــام أو القتصــاد الـــوطني فيـــه. وعــدد التشـــريع المــذكور الأســـباب، دون وضـــ
الضــوابط المحــددة التــي يمكــن مــن خلالهــا إتاحــة الفرصــة للقضــاء لمراقبــة قــرارات إبعــاد 

 . الأجانب وتقدير مشروعيتها

 

 نياالفرع الث
 تطبيق الإبعاد كجزاء على مخالفة

 أحكام الترخيص بالعمل
إذا نظرنــا لمســألة اســتبعاد العامــل الأجنبــي نجــد أن لــذا الجــزاء يطبــق عليــه عنــد 

أو لعـــدم اللياقـــة الصـــحية، أو كعقوبـــة تكميليـــة تـــأمر بهـــا  ،بـــدون تـــرخيص مزاولـــة العمـــل
 عليها في القانون.  المنصوص المحكمة بجانب العقوبات الأصلية

 : أولا: إبعاد العامل كجزاء على عدم حصوله على الترخيص بالعمل

ـــــ  العامـــــل غيـــــر الـــــوطني أن يـــــدخل أرض الدولـــــة بطريقـــــة  ذكرنـــــا ســـــابقا   أن عل
أن يرخص له بالعمل ويحصـل علـ  تأشـيرة تسـمي بـذل   لكـي يمكنـه مزاولـة و  ،عةرو مش

تصــبي   حيــ  ســتيفاء لــذا الشــرط مبــررا  لإبعــادسنشــاطه علــ  أرض الدولــة. ويعــد عــدم ا
 عة. رو يم الدولة غير مشلجميع الإجراءات اللاحقة عل  ولوجه إق

ليمهــا محــددة لــدخول الأجنبــي إلــ  إق ا  ومــن المعــرول أن كــل دولــة تضــع شــروط
ومباشـــرة العمـــل عليـــه، وألمهـــا ضـــرورة تقـــديم المســـتندات اللازمـــة التـــي تختلـــل حســـب 

. ف ذا خـالل (193)العمل الذي يرغب في أدا ه عل  إقليم الدولةال رض من السفر، ونوع 
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ف نـه يكـون فـي لـذس  ،العامل ذل ، ودخل الإقليم بـدون أوراق، ولـم يحصـل علـ  التأشـيرة
. ويكـون (194)تترا  وغير مشروع، ويعد كمن يعمل في الظـلامالحالة كمن يؤدي عملا  مس

 ذل  سببا  قويا  ومشروعا  لإبعادس عن أرض الدولة. 

ويأخذ حكم العامل بدون ترخيص الأجنبـي الـذي تنتهـي مـدة التـرخيص لـه بالعمـل 
 .علـ  أسـباب مقعنـة وقانونيـة دون تجديد الرخصـة، أو رفـض الجهـة الإداريـة لـذل  بنـاء  

. وحالة عدم التجديد يترتـب (195)لأداء العمل والستمرار فيه أيضا   ا  شرط يعد فالترخيص
بعادس عن إقليم الدولة.  ،عليها كذل  عدم تجديد الإقامة خراج العامل الأجنبي وا   وا 

وقـــد ســـبق لنـــا تفصـــيل موقـــل التشـــريعات مـــن إبعـــاد الأجانـــب وأســـبابه. فنجـــد أن 
عنـــدما نـــص علـــ  ذلـــ  فـــي حالـــة كـــون القـــانون المصـــري أشـــار إلـــ  إمكـــان الســـتبعاد 

قامـــة الأجانـــب لعـــام 89الأجنبـــي عالـــة علـــ  الدولـــة فـــي المـــادة ) ( مـــن قـــانون دخـــول وا 
مــن  ،كحالــةتجديدس. وبالقيــاس يمكــن النظــر إلــ  حالــة انتهــاء التــرخيص أو عــدم م0691

صدار قرار إبعادس بالبناء عل  ذل .   حالت اعتبار الأجنبي عب ا  عل  الدولة، وا 

الفرنسي إبعاد الأجنبـي  CESEDAمن قانون  (0 – 300ل )قررت المادة كما 
علـ   ،كجزاء عل  عدم وجـود تـرخيص مسـبق، أو رفـض التجديـد بالإقامـة أو التـرخيص

 النحو الذي فصلناس. 

بشـأن  8119لسـنة  088أما فـي البحـرين فنـذكر، علـ  سـبيل المثـال، القـرار رقـم 
جـــراءات ترحيـــل أو نقـــل جثمـــان ضـــو    حيـــ  نصـــت المـــادة (196)العامـــل الأجنبـــي ابط وا 

 تتخذ إجراءات ترحيل العامل الأجنبي في الحالتين الآتيين: " الأول  منه عل  أن 
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عـــن  س. إذا صـــدر حكـــم أو قـــرار نهـــا ي مـــن الجهـــات المختصـــة قانونـــا  ب بعـــاد0
 المملكة. 

رات . انتهــاء أو إل ــاء تصــريي العمــل الصــادر بشــأن العامــل الأجنبــي طبقــا  للقــرا8
لسـنة  06( مـن القـانون رقـم 83المنظمة لهذا الشأن. وذلـ  دون الإخـلال بحكـم المـادة )

8119 . " 

قـانون تنظـيم لي ـة سـوق العمـل، والـذي  8119لسـنة  06والمقصود بالقـانون رقـم 
جراءات الترخيص بالعمل للأجانب عل  النحو الذي أوردنـاس تفصـيلا .  (197)بين شروط وا 

تمنع انتقال العامل الأجنبـي إلـ  عمـل مخـر بمملكـة  يالقانون فهمن لذا  83أما المادة 
البحــرين إذا فقــد شــرطا  مــن شــروط مــني التــرخيص أو خــالل لــذس الشــروط. ولهــذا يــؤدي 

بعـــادس عـــن عـــدم التـــرخيص بالعمـــل أو عـــدم  تجديـــدس لإمكـــان ترحيـــل العامـــل الأجنبـــي وا 
 مملكة البحرين. 

 : )إحالة(ره على إبعاد العامل الأجنبي ثانياا: انتقاء شرط اللياقة الصحية وأث

. وذكرنا داللياقة الصحية كسبب من أسباب الإبعافصلنا القول، سابقا ، في مسألة 
لأمــن  سأن حمايــة العامــل الأجنبــي تقتضــي عــدم تطبيــق لــذا الجــزاء إل فــي حالــة تهديــد

وأنـه  .العامـل بمـرض مـن الأمـراض المعديـة الوطن وسلامته وأمن المـواطن عنـد إصـابة
يجب التفرقة بين إصابته السابقة واللاحقة عل  النخراط في العمل، حي  يمكن تطبيق 

 . (198)في الحالة الأخيرة، دون غيرلاجزاء الإبعاد 
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 ثالثاا: تطبيق جزاء الإبعاد كعقوبة تكميلية: 

  
 ، بـالنظرالعـام يعبر الجزاء الجنا ي عن ألمية قواعد قانون العمل وتعلقها بالنظام

. كمــا أنهــا تتعلــق (199)مباشــرة المصــالي الجتماعيــة والقتصــادية للدولــة تــلازمإلــ  أنهــا 
 فيما يخص قواعد تش يل الأجانب.  ،بحماية الأيدي العاملة الوطنية

ص عليهـا و نصـوقد يطبق الإبعاد كعقوبة تكميلية عند ارتكاب الأجنبي للجـرا م الم
بجانـب الحكـم  ،أن يحكم ب بعاد الأجنبـي. وحين ذ يمكن للقاضي (200)في قانون العقوبات

بالعقوبـــات الأخـــرى، ســـواء أكانـــت تلـــ  العقوبـــات ســـالبة للحريـــة مـــع ال رامـــة، أم عقوبـــة 
عــد مــن الجــني أو الجنايــات فــي قــانون ت، وذلــ  عــن الجــرا م التــي مقيــدة للحريــة فحســب

 .  (201)العقوبات

بعــاد كعقوبــة ال الــب فــي مجــال التــرخيص بالعمــل للأجانــب أن يطبــق الإغيــر أن 
حكـم عليـه يشـروط وقواعـد التـرخيص، و لتكميلية تأمر بها المحكمة عند مخالفة الأجنبي 

غيــر كافيــة لمنــع مخالفــة شــروط وأحكــام التــرخيص.  ة. فقــد تكــون الأخيــر بعقوبــة جنا يــة 
فالإبعاد من أشد الجـزاءات قسـوة بالنسـبة ل يـر الـوطني الـذي يمـارس عمـل غيـر مصـرن 

 لة. به عل  إقليم الدو 
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ولــم يــرد فــي قــانون العمــل المصــري الــنص علــ  الإبعــاد كعقوبــة تكميليــة كجــزاء 
إذ أن العقوبــة للأجانــب. ويعــد ذلــ  أمــرا  طبيعيــا   علــ  مخالفــة أحكــام التــرخيص بالعمــل 

( مــن 84فــي قــانون العمــل ل تتعــدى ســوى ال رامــة، علــ  النحــو الــذي ورد فــي المــادة )
مـن العمالـة بمكـان أن تسـالم تلـ  العقوبـات فـي الحـد لذا القـانون. لـذل  فمـن الصـعوبة 

إلـ  تفـاقم مشـكلة البطالـة الأجنبية غير المرخص بها في مصـر. ممـا يـؤدي فـي النهايـة 
بها، والتي تضر بمصلحة الوطن والمـواطن والمشاكل القتصادية والجتماعية المرتبطة 

 في ذات الوقت. 

تكميليــة نــذكر قــانون تنظــيم ســوق  ومــن القــوانين التــي نصــت علــ  الإبعــاد كعقوبــة
/ب منــه علــ  أن " يعاقــب بال رامــة 19. وقضــت المــادة م8119لعــام  يالعمــل البحرينــ

( مـن لــذا 81كــل أجنبـي يخــالل حكـم الفقــرة )أ( مـن المــادة )التـي ل تجـاوز ما ــة دينـار 
القــانون. وتــأمر المحكمــة فــي حالــة الحكــم بالإدانــة ب بعــاد الأجنبــي عــن المملكــة وعــدم 

 السمان له بالدخول إليها  نها يا  أو لمدة مؤقتة ل تقل عن ثلا  سنوات. 

حظر العمل في مملكة البحرين بدون ترخيص مسـبق، علـ  ب/أ 81وتتعلق المادة 
ويلاحــظ لنــا أن إبعــاد الأجنبــي يــتم بــأمر المحكمــة التــي  .النحــو الــذي أوضــحناس ســابقا  

يمكـــن لهـــا أن تقضـــي ب بعـــاد العامـــل تحـــدد مدتـــه، بمـــا ل يقـــل عـــن ثـــلا  ســـنوات. كمـــا 
ن كـان لـذا الجـزاء ل الأجنبي  وعدم السمان له بـدخول مملكـة البحـرين بصـفة نها يـة. وا 

يتفــق مــع العقوبــة المقــررة علــ  مخالفــة أحكــام التــرخيص، ولــ  ال رامــة التــي ل تجــاوز 
لعمــل ولعــل المشــرع قــد وجــد فــي عقوبــة الإبعــاد مــا يكفــي لمواجهــة مشــكلة ا -ما ــة دينــار

 والحد مـن العمالـة الأجنبيـة غيـر المصـرن بهـا، حمايـة لنظيرتهـا الوطنيـة ،بدون ترخيص
 سوق العمل بمملكة البحرين.في 
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 الخاتمة
عرضــنا فــي لــذس الدراســة لتقريــر حــق العمــل للأجانــب علــ  أقــاليم الــدول التــي ل 

يترتـب عليـه مـن ينتمون إليها بجنسيتهم، وانتهينا إلـ  العتـرال لهـم بهـذا الحـق، مـع مـا 
 نتا   . 

جـراءات  وتناولنا بعد ذل  الضوابط القانونية لعمل الأجانب، حي  درسنا شـروط وا 
التشـريعات العربيـة مــن التـرخيص بالعمـل، وموقـل المشـرع المصــري والفرنسـي، وبعـض 

 لذا الأمر.

ـــا  ـــدخل المـــواطن، فقـــد رأين ـــارس المصـــدر الأساســـي ل ـــة العمـــل واعتب ـــالنظر لألمي وب
ود جـــزاءات معينـــة تطبـــق علـــ  الأجانـــب حـــال مخـــالفتهم أحكـــام التـــرخيص ضـــرورة وجـــ

المنصوص عليها في القوانين الوطنية. وأوضحنا في لذا الإطار موقل التشريعات مـن 
 الجزاءات الجنا ية والمدنية والإدارية. 

ف ننـا نـوجز النتـا   التـي تـم التوصـل إليهـا، فيمـا  ،سةدراوبعد أن انتهينا من تل  ال
   يلي:

. أدى ت ير النظـرة إلـ  الأجنبـي فـي العصـر الحـدي  إلـ  العتـرال لـه بالعديـد 0
من الحقوق التي كان محروما  منها، والتي تلازم صفته ك نسان يجـب أن يعامـل معاملـة 
ل قة، ويحظ  بالحقوق التي تضمن له الحياة الكريمة، حت  ولـو كـان مقيمـا  علـ  إقلـيم 

ونـات المجتمـع الـدولي المعاصـر. ومـن ألـم الحقـوق التـي دولة أخرى. فالفرد من ألم مك
الحق في العمل في دولة غير دولته، شريطة الدخول إل  إقلـيم الدولـة  ،تقررت للأجانب

 الأجنبية والإقامة فيها بطريقة مشروعة. 

. تعمـــل كـــل دولـــة علـــ  حمايـــة الأيـــدي العاملـــة الوطنيـــة مـــن خطـــر المنافســـة 8
ل للمــواطن ومنحــه الأولويــة والأفضــلية. وفــي ســبيل ذلــ  الأجنبيــة، وتــوفير فــرص العمــ

يجب أن تضع الدولة من الضوابط القانونية ما يتفق مع حماية العامل الوطني ويضـمن 
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في الحصول عل  فرص العمل، باعتبار الأخير مصدر الدخل الأساسي الذي  الحقله 
 يعينه عل  قضاء احتياجاته الأساسية والضرورية . 

فـ ن علـ   ،مشكلة البطالة من أدق المسا ل تعقيدا  في الوقت الـرالن. إذا كانت 1
الدولــة أن تحكــم الســيطرة مــن خــلال تشــريعاتها علــ  ســوق العمــل الــوطني، وأن تعمــل 
عل  تحقيق كفاية في الأيدي العاملـة مـن خـلال مواطنيهـا بالدرجـة الأولـ ، قبـل التجـاس 

 نحو العمالة الأجنبية.

ل  حماية الأيـدي العاملـة الوطنيـة، ف نهـا تسـع  أيضـا  . بجانب حرص الدولة ع4
فهــؤلء ينقلــون إلــ  الدولــة خبــرات وتجــارب  .إلــ  الســتفادة مــن خبــرات العمــال الأجانــب

الدول الأخرى التي قطعت شوطا  كبيرا  في المجال القتصادي والثقافي والتكنولوجي فـي 
 أن تبقــ  أي دولــة بمعــزل العصــر الحــدي  الــذي تقاربــت فيــه الحــدود، وأصــبي مســتحيلا  

عــن العــالم الآخــر، أو أن ت لــق حــدودلا أمــام الأجانــب مــن كافــة الــدول. إل أنــه يجــب 
البحــ  عــن خلــق نــوع مــن التــوازن بــين مصــلحة الدولــة وحمايــة العمالــة الوطنيــة، وبــين 
الســتفادة مــن خبــرات الأجانــب. ويــأتي ذلــ  مــن خــلال وضــع قواعــد ممــرة فــي تشــريعات 

ضـــوابط وحـــالت الســـتعانة بــالخبرة الأجنبيـــة، والجهـــات التـــي يمكنهـــا مـــني  العمــل تبـــين
 الترخيص وسحبه أو تجديدس. 

. إذا ســلمنا بــأن أحكــام التــرخيص بالعمــل للأجانــب تخضــع للظــرول السياســية 3
والقتصــادية والجتماعيــة لكــل دولــة. فــ ن ت يــر تلــ  الظــرول يقتضــي وضــع تشــريعات 

 ملازمة لها. تناسبها، حسب المستجدات ال

فـ ن عليهـا أيضـا  أن تتبنـ  فـي  ،. بينما تكون الدولة بحاجة إل  الخبرة الأجنبيـة9
سياســـتها التشـــريعية تـــدريب العمالـــة الوطنيـــة لتـــؤدي ذات الـــدور التـــي تقـــوم بـــه نظيرتهـــا 
الأجنبيــة، إذ يســالم ذلــ  فــي البنــاء القتصــادي للدولــة، والقضــاء علــ  مشــكلة البطالــة 

 عكس بالإيجاب عل  المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لرعايا الدولة. الأمر الذي ين



- 127 - 

 

. يقتضي بسط الدولة سيادتها عل  كافة أراضيها وصيانة حدودلا أن تقرر في 9
قــامتهم علــ  إقليمهــا بطريقــة  تــيالمناســبة التشــريعاتها الجــزاءات  تمنــع دخــول الأجانــب وا 

نظيم إقامة ودخـول الأجانـب حسـب عة. وأن يتم تعديل التشريعات الخاصة بترو غير مش
 المستجدات التي تحد  عل  الساحة الدولية. 

 تقريـــر. تتطلـــب حمايـــة الأيـــدي العاملـــة الوطنيـــة مـــن خطـــر المنافســـة الأجنبيـــة 2
مناسبة في قانون العمل، وأن تتنوع العقوبات، حسـب نـوع المخالفـة. الجنا ية الجزاءات ال

البة للحريــة  باعتبارلــا الأكثــر ردعــا ، والتــي وفــي كــل الأحــوال يجــب تبنــي العقوبــات الســ
 ة بقصد العمل عل  إقليم الدولة.يعلشر تؤدي إل  الحد من ظالرة الهجرة غير ا

. تتطلــب حمايــة حقــوق العامــل، ضــرورة حصــوله علــ  الأجــر والمكافــتت مقابــل 6
ذا كــان الـــبطلان لنــا مطلقـــا   وأن  ،عملــه يقتصــر الجـــزاء المــدني علــ  بطـــلان العقــد. وا 

لمخالفــة النصــوص الصــريحة فــي قــانون العمــل وقواعــد النظــام العــام فــي الدولــة، إل أن 
أثرس يجب أن يقتصر عل  مستقبل العملية التعاقدية، وأل تمتد مثارس إل  الماضـي، حتـ  

لســتعانة بالعمــال الأجانــب، دون تصــريي مــن الســلطات بال يســت ل أربــاب العمــل ذلــ  
العامـــل غيـــر الـــوطني، وتحقيقـــا  لمبـــدأ المســـاواة فـــي المختصـــة، وحرصـــا  علـــ  مصـــلحة 

 المعاملة بين العامل الوطني ونظيرس الأجنبي. 

. عل  الدولة أن تجبر الأجنبي عل  م ـادرة إقليمهـا عنـد مباشـرة العمـل بـدون 01
ترخيص، أو عدم تجديد رخصة العمل، أو فقـد شـروط التـرخيص. ولكـن يجـب أن تفـرق 

العامـل الـذي يفقـد شـروط اللياقـة الصـحية بعـد التحاقـه بالعمــل الدولـة فـي تشـريعاتها بـين 
والآخــر الــذي دخــل إلــ  الإقلــيم وأقــام فيــه ولــو غيــر مســتول لهــذا الشــرط، أو الــذي لجــأ 
إلــ  طــرق احتياليــة مــن أجــل الإقامــة والحصــول علــ  فــرص العمــل. ولــو الــذي يجــب 

 إبعادس عن إقليم الدولة، ومنعه من العودة إليه مرة أخرى . 
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 قائمة المراجي
 

 : أولا: المراجي باللغة العربية

 : د. إبراهيم أحمد إبراهيم

 ،مركز الأجانــــــــب وتنــــــــازع القــــــــوانين، بــــــــدون ناشــــــــرالقــــــــانون الــــــــدولي الخــــــــاص،
0668 . 

 د. أحمد حسن البرعي: 

الـــــــوجيز فـــــــي القـــــــانون الجتمـــــــاعي، قـــــــانون العمـــــــل والتأمينـــــــات الجتماعيـــــــة، 
 . 0668الفردي" القالرة، دار النهضة العربية، الكتاب الأول " عقد العمل 

 د. أحمد عبد الظاهر: 

ــــــا ي، القــــــالرة، دار النهضــــــة  ــــــب فــــــي ضــــــوء أحكــــــام القــــــانون الجن إبعــــــاد الأجان
 . 8119العربية، 

 د. أحمد عبد الكريم سلامة: 

ـــــين الشـــــرا ع، أصـــــول  ومنهجـــــا ، المنصـــــورة،  - ـــــار ب ـــــازع والختي ـــــم قاعـــــدة التن عل
 . 0669دار الجلاء، 

القـــــــــانون الـــــــــدولي الخـــــــــاص، الجـــــــــزء الأول، الجنســـــــــية والمعاملـــــــــة الدوليـــــــــة  -
 . 8119للأجانب، القالرة، دار النهضة العربية، 

القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص، الجنســــــية والمــــــوطن ومعاملــــــة الأجانــــــب والتنــــــازع  -
الـــــــــدولي للقـــــــــوانين، والمرافعـــــــــات المدنيـــــــــة الدوليـــــــــة، الطبعـــــــــة الأولـــــــــ ، القـــــــــالرة، دار 

 . 8112العربية،  النهضة
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 د. أحمد عوض بلال: 

مبــــــــاد  قــــــــانون العقوبــــــــات المصــــــــري، القســــــــم العــــــــام، القــــــــالرة، دار النهضــــــــة 
 . 8119 ،العربية

 د. أحمد فتحي سرور: 

 . 0669الوسيط في قانون العقوبات، القالرة، دار النهضة العربية، 

 د. أحمد قسمت الجداوي: 

ء الأول، الجنســـــــــية ومركـــــــــز الـــــــــوجيز فـــــــــي القـــــــــانون الـــــــــدولي الخـــــــــاص، الجـــــــــز 
           .0639الأجانب، القالرة، مكتبة النهضة العربية، 

 د. أحمد مسلم: 

مكتبــــــة  ،الجنســــــية ومركــــــز الأجانــــــب، القــــــالرة، 0القــــــانون الــــــدولي الخــــــاص، ج
      . 0639النهضة العربية، 

 د. أنور سلطان: 

ســـــــكندرية، دار مصـــــــادر اللتـــــــزام، الإ ،المـــــــوجز فـــــــي النظريـــــــة العامـــــــة للالتـــــــزام
 . 8113الجامعة الجديدة، 

 د. بدر الدين عبد المنعم شوقي: 

 أحكام الجنسية والموطن ومركز الأجانب، بدون ناشر، بدون سنة نشر. 

 د. حسني محمود عبد الدايم: 

الشـــــــكلية فـــــــي إبـــــــرام التصـــــــرفات القانونيـــــــة، دراســـــــة مقارنـــــــة بالفقـــــــه الإســـــــلامي 
 . 8100لإسكندرية، دار الفكر الجامعي، وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه، ا
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 د. رأفت دسوقي:  

، تفســــــير النصــــــوص، مراء 8111لســــــنة  08شــــــرن قــــــانون العمــــــل الجديــــــد رقــــــم 
 . 8114أحكام القضاء، الجزء الأول، الإسكندرية، منشأة المعارل،  -الشران

 

 

         د. سراج حسين:  

 ، الجنسيةمحاضرات في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول 
 . 8111لأجانب، القالرة، دار النهضة العربية، ومركز  

 د. شمس الدين الوكيل:  

 . 0690الجنسية ومركز الأجانب، الإسكندرية، منشأة المعارل، 

 د. صلاح محمد دياب :  

شـــرن أحكـــام قـــانون العمـــل والتأمينـــات الجتماعيـــة فـــي مملكـــة البحـــرين، الطبعـــة 
 . 8101الأول ، جامعة البحرين، 

 د. عبد الودود يحيى: 

 ،المــوجز فــي النظريــة العامــة للالتزامــات، القســم الأول، مصــادر اللتــزام، القــالرة
 . 0661دارة النهضة العربية، 

 : د. عز الدين عبد الله

القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسـية ومركـز الأجانـب، الهي ـة المصـرية 
 . 0629العامة للكتاب، 

 عبد لعال:  د. عكاشة

 . 8119تنازع القوانين، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 
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 د. عنايت عبد الحميد ثابت: 

 . 8111القيود المفروضة عل  ظالرة انتقال الأفراد عبر الحدود، بدون ناشر، 

 د. عوض الله شيبة: 

 -لأجانــــبمركــــز ا –القــــانون الــــدولي الخــــاص فــــي مملكــــة البحــــرين، الجنســــية  -
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 الفهرس

 الصفحة الموضوع

 3 مقدمة 

 01 تقرير حق العمل للأجانب :مبحث تمهيدي

 01 مدى العترال للاجنبي بالحق في العمل :أولا 

 01 النتا   المترتبة عل  تقرير حق الأجنبي في العمل :ثانياا 

 81 ونية لعمل الأجانبالضوابط القان :الفصل الأول

 88 مبررات عمل الأجانب :المبحث الأول

 11 قواعد استقدام الأجانب :المبحث الثاني

 11 مشروعةدخول الأجانب إل  أراضي الدولة والإقامة فيها بطريقة  :أولا 

 19 عمل ةحصول الأجنبي عل  تأشير  :ثانياا 

ج:الثالث المبحث  44 راءاته ونتا جهضوابط الترخيص بالعمل للأجانب وا 

 44 المباد  التي تحكم الترخيص بالعمل للأجانب :المطلب الأول

 44 مراعاة المصلحة الوطنية  :أولا 

 46 : شرط المعاملة بالمثلثانياا 

 33 أحكام الترخيص بالعمل للأجانب :المطلب الثاني

 33 ضرورة الترخيص بالعمل للأجنبي:الفرع الأول

 91 الترخيص بالعمل للأجانب شروط :الفرع الثاني
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 الصفحة الموضوع

 99 إجراءات الترخيص بالعمل للأجانب:الفرع الثالث

 90 نتا   الترخيص بالعمل للأجانب  :المطلب الثالث

 90 حقوق العامل الأجنبي ومساواته بالعامل الوطني :أولا 

 91 المساواة في الواجبات بين العامل الأجنبي والوطني :ثانياا 

 99 جزاء مخالفة الأجانب لأحكام الترخيص بالعمل :الفصل الثاني

 96 مخالفة أحكام الترخيص بالعمل والجزاءات الجنا ية  :المبحث الأول

 21 المبادئ التي تحكم الجزاء الجنائي في إطار عمل الأجانب: المطلب الأول

 29 أنواع الجزاءات الجنا ية:المطلب الثاني

 29 لمالية الجزاءات ا :أولا 

 29 العقوبات السالبة للحرية :ثانياا 

 61 موقل التشريعات من الجزاءات الجنا ية:المطلب الثالث 

 61 الوضع في القانون المصري :أولا 

 63 موقل القانون الفرنسي :ثانياا 

 69 الوضع في بعض التشريعات العربية. :ثالثاا 

 010 حكام الترخيصالجزاء المدني عل  مخالفة أ:المبحث الثاني 

 010 نوع المخالفة  :أولا 

 011 البطلان المطلق كجزاء عل  مخالفة أحكام الترخيص.  :ثانياا 

 014 مثار الحكم بالبطلان :ثالثاا 
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 الصفحة الموضوع

 019 الجزاء الإداري عل  مخالفة أحكام الترخيص بالعمل :المبحث الثالث

 012 إل اء الترخيص بالعمل :المطلب الأول

 012 حالت إل اء الترخيص :أولا 

 016 السلطة المخولة ب ل اء الترخيص.  :ثانياا 

 000 إبعاد الأجنبي عن إقليم الدولة: المطلب الثاني

 000 تعريل الإبعاد وأسبابه. :الفرع الأول

 000 تعريل الإبعاد.  :أولا 

 008 أسباب الإبعاد :ثانياا 

 003 عاد الأجانب. موقل التشريعات من إب :ثالثاا 

 080 تطبيق الإبعاد كجزاء عل  مخالفة أحكام الترخيص بالعمل. : يالفرع الثان

 080 إبعاد العامل كجزاء عل  عدم حصوله عل  ترخيص بالعمل.  :أولا 

 081 انتفاء شرط اللياقة الصحية وأثرس عل  إبعاد العامل الأجنبي.  :ثانياا 

 084 تكميلية.  تطبيق الإبعاد كعقوبة :ثالثاا 

 089 الخاتمة 

 086 قائمة المراجي 

 041 . الفهرس

 

 


